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 مقدمة
 

 یكون منقولا  أن امّ إوالمال ، الإنسانته الحیاة ومحور نشاط ایعتبر المال عصب ه 

 الاستقرار أساسفهو  ،یة تنمویة في الدولةمحور كل سیاسة عقار  الأخیرا ذه ویعدّ ، عقارا أو

 .والتعامل والتصرفات بین الناس

یكون قابلا  أنفي المال  والأصل ،الملكیة العقاریةلة مسأویطرح موضوع العقار 

نه حیث أ، یرد علیها استثناءالعامة هذه القاعدة  أنّ غیر ، للتداول بشتى التصرفات القانونیة

من  الناقل للملكیة فیهارة التعامل یخرج عن دائ إذ ،أصلهایجوز التصرف في  لا أموالاهناك 

جانب  إلىبذاته  اقائم ااعتبرها المشرع صنف حیث ،لخصوصیتهاالوقفیة نظرا  الأملاكأهمّها 

 .الخاصة  والأملاكالوطنیة  الأملاك

 ة ـخاص ارـالاستثمال ـفي مجو  ،ةـار عامـا العقـى بهـرة التي یحظـرا للأهمیة الكبیــونظ    

تحتاج إلى وهي  ،عن عقارات عبارةفي الجزائر  أغلب الأملاك الوقفیة كون بالنظر إلىو 

القابلة للبناء  أوالمبنیة  الأراضيبصیانتها فیما یخص  الأمرسواء تعلق  ،مصاریف متعددة

قارات الوقفیة المعرضة أو ترمیمها بالنسبة للع ،الفلاحیة الأراضيإصلاحها فیما یخص  أو

غرض اللتحقیق  ملاكته الأاه استثمارفقد دعت الحاجة إلى العمل على  ،والاندثارللإهمال 

 نتفاع بها.الحفاظ على دیمومة الاو  ،وتنمیة ریعها ،رعت من أجلهي شُ الذ

من هنا یتحدد موضوع هذا البحث بأنه دراسة في ماهیة استثمار الأملاك الوقفیة  

الجدیدة التي قررت جملة من الأحكام العقاریة وآلیاته، خاصة في ضوء النصوص القانونیة 

 والإجراءات في الموضوع.

 .أهمیة الموضوعثانیا: 

 : ما یليفی أهمیتهكبیرة وتتجلى  أهمیةیكتسي موضوع استثمار الوقف العقاري   

العقاریة، ودورها في التنمیة إذا أُحسن تسییرها  الوقفیة الأملاكخصوصیة أهمیة و  -

الوقف  أموالجل تنمیة أالسبل من  أنجعالكشف عن وهو ما یقتضي واستثمارها. 
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 مقدمة
 

ته ایستدعي ضرورة استغلال واستثمار ه ا ماهذو  ،وتوظیفها لتحقیق عائد مناسب

  .ولاسیما العقاریة بشكل سلیم الأملاك

لیات وتسلیط الضوء على الآ ،ستثمار فیهاالنهوض بالمؤسسة الوقفیة من خلال الا أهمیة -

 جل تنمیة ریعها وتحقیق عائد جیدأ نالعقاریة م الأملاكته اوالعقود المتاحة للاستثمار في ه

  .لوقفل

 : أسباب اختیار الموضوع ثالثا

 :ما یلياختیارنا للموضوع تتمثل فی وراءهناك أسباب موضوعیة عدیدة تكمن    

 الاستثمار تومجالا ،والأملاك الوقفیة العقاریة خاصة ،الأهمیة التي یكتسیها العقار عامة -

 .ته الأملاكافي ه

مرسوم د الذي استحدثه المشرع الجزائري المرسوم الجدی وذلك بدراسةحداثة الموضوع  -

كیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة ) والذي حدد فیه شروط و 213-18(تنفیذي رقم 

 استثماریة.لإنجاز مشاریع 

 صعوبات الدراسة  رابعا:

 بینها:لقد واجهتنا العدید من الصعوبات في إعداد هذا البحث العلمي من    

سیما على مستوى جامعتنا مما دفعنا إلى لا المراجع المتخصصة في هذا المجال ةقلّ  -

 التوجه إلى جامعات أخرى.

 .ومجالات مختلفةطبیعة الموضوع الذي یقتضي الجمع بین تخصصات  -

كیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة م المراجع فیما یخص موضوع شروط و انعدا -

نص المتضمن للإجراءات المستحدثة في ال ذلك نظرا لحداثةو  ،لإنجاز مشاریع استثماریة

 نصوصه.إنجازه ببذل مجهود شخصي في تحلیل مما دفعنا إلى دراسته و  الاستثمار،

 
3 



 مقدمة
 

 : أهداف الدراسة ساخام

 :دراسة إلى تحقیق الأهداف التالیةنصبو من خلال هذه ال  

قاري التي وضعها المشرع الوقف الع لاستثمارتسلیط الضوء على الآلیات المتاحة  -

 .الجزائري

 العقاري.بالوقف  الاستثمارربط موضوع  -

بقطاع التنظیمیة المكرسة من أجل النهوض دراسة مدى نجاعة وفعالیة القوانین التشریعیة و  -

 الأوقاف.

 فیهأهم موضوع  الذي یعدّ و  ،الوقفاسة تعالج جانب جوهري من جوانب إثراء المكتبة بدر  -

المشرع في ظل آخر ما استحدثه  ،في استثمار الوقف العقاري في القانون الجزائري والمتمثل

استغلال  كیفیاتمرسوم التنفیذي الذي یحدد شروط و هو الالجزائري في هذا الخصوص و 

 استثماریة.العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع 

توظیفها في استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة من  واقتراحات یمكنالتوصل إلى نتائج  -

 .ات القانونیة الكفیلة بتحقیق ذلكخلال الآلی

 سادسا: إشكالیة البحث.

یمكن أن تؤدي دورا بارزا في العملیة  لا، الأوقاف أو الأملاك الوقفیة بشكلها الثابت إنّ    

ة لا حتى لا تبقى فكرة الوقف فكرة جامدو  ،الاقتصادي تلبي شروط النماء لأنها لا ،التنمویة

فكانت الحاجة إلى  ،بل یتعداها إلى أعمال تكون أكثر نفعا یتعدى مضمونها هامش الصدقة

المنوط بها بفتح المجال حتى تؤدي الهدف  ،ته الأملاك العقاریةااستثمار هتغلال و اس

علیه و  ،رعت من أجلهتؤدي هذه المؤسسة الهدف الذي شُ للإدراجها ضمن مشاریع استثماریة 

العقاري خاصة تحدیا مهما بالنسبة للسلطة الوقف استثمار الأملاك الوقفیة عامة و  شكلیُ 
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طار تندرج الإ في هذایلة المثلى للنهوض بهذا القطاع و المكلفة بالأوقاف حیث یعتبر الوس

 : بحثنا حول إشكالیة

استثمار  ةمشرع الجزائري في عملیها الما مدى نجاعة النصوص القانونیة التي كرسّ 

 العقاریة؟استغلال الأملاك الوقفیة و 

 :فرعیة تتمثل فيته الإشكالیة العامة تساؤلات اتندرج ضمن هو 

 للاستثمار؟ما هي طبیعة الأملاك الوقفیة الموجهة  -

 العقاریة؟ما هي آلیات استثمار الأملاك الوقفیة  -

 الاستغلاللمشرع كفیلة بتحقیق ها اكیفیة استغلال العقارات الوقفیة التي سنّ هل شروط و  -

 العقاریة؟الأمثل للأملاك الوقفیة  الاستثمارو 

 : المنهج المتبع ابعسا

في استقراء مادة  ستقرائيالاعلى المنهج  الاعتمادتتطلب الدراسة ومعالجة الموضوع  

 استثمارماهیة هو ما اعتمدناه في عرض و  ،آراء فقهاء الشریعة الإسلامیةعرض الوقف و 

في  بالإضافة إلى المنهج الوصفي الذي اعتمدناه ،في مفهوم الوقف العقاريالوقف العقاري و 

قدر بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحلیلي محاولین  ،نفاذهدراسة توثیق الوقف العقاري و 

الموضوعیة مع استعراض النصوص القانونیة ان الجمع بین المعالجة النظریة و الإمك

في ذلك على المنهج  الاعتماد قد تمّ و  ،بالإضافة إلى النصوص التنظیمیة ،التشریعیةو 

 عرض موقفن خلال تحلیل النصوص القانونیة و التحلیلي الذي یظهر في أغلب الدراسة م

  .الجزائري المشرع

 

 

 
5 



 مقدمة
 

 ثامنا: تقسیم الخطة.

إن تناول موضوع استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة یقتضي ابتداء بیان مفهوم هذا       

وكیفیة إثبات هذا النوع من الاستثمار بالنظر إلى ارتباطه بالأملاك الوقفیة العقاریة أساسا، 

ماهیة بـ "الوقف لیمكن الحدیث عن استثماره، وهو مضمون الفصل الأول الذي عنوناه 

، وتناولنا في هذا الفصل مفهوم استثمار الوقف "استثمار الوقف العقاري في القانون الجزائري

الجزائري مبحث أوّل)، إثبات الوقف العقاري في القانون (الجزائري العقاري في القانون 

تسمى  ولما كان الاستثمار إنما یتم عبر قوالب تسمى عقودا، وكیفیات ،مبحث ثان)(

آلیات استثمار الوقف إجراءات، فقد تناولنا في الفصل الثاني هذین الأمرین، وعنوانه بـ "

تناولنا في هذا الفصل عقود استثمار الوقف العقاري في حیث ، "العقاري في القانون الجزائري

ضوابط استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز المشاریع و  مبحث أوّل)،(الجزائري القانون 

 مبحث ثان).(الاستثماریة 
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الجزائري التشریعماهیة استثمار الوقف العقاري في                        الفصل الأول  
 

كما  ا،خالص اإسلامی ااقتصادی اطبیعة خاصة، ونظام امؤسسة مالیة ذیعتبر الوقف  

حیث یعد من أهم أعمال البر والخیر، التي یسعى من خلالها الإنسان التقرب إلى االله تعالى 

یعتبر الوقف من قبیل الصدقة الجاریة، وذلك بتحبیس أصله وتسبیل منفعته، ونظرا للأهمیة 

الوقف العقاري في شتى المجالات والقطاعات فقد تولى المشرع  یكتسیهاالبالغة التي 

ستثمار فیها الاالجزائري تنظیمه بنصوص خاصة، وللنهوض بهذه المؤسسة كان لابد من 

 .دخار والاستثمارتجمع بین الا، فالوقف عملیة واستمراریةلضمان تأدیة الوقف لدوره 

وعملیة إثبات الوقف العقاري التي اشترطها المشرع في الوقف العام المنصب على العقار 

لتزام بها لیحظى هذا من طرف الواقف والا إتباعهاتخضع لمجموعة من الشروط الواجب 

نیة والحجیّة التي أقرت له والتي كرسها المشرع الجزائري من خلال الأخیر بالحمایة القانو 

النصوص القانونیة، وحتى یصبح الوقف نافذا فلابد من توثیقه وفق ما حدد المشرع 

 .الجزائري

قد قسمنا هذا الفصل المعنون بـ "ماهیة استثمار الوقف العقاري في القانون الجزائري" ومنه ف 

للحدیث عن مفهوم استثمار الوقف العقاري، وأفردنا الثاني  إلى مبحثین، خصصنا الأول

 :للحدیث عن إثباته على النحو الآتي

 .ستثمار الوقف العقاري في القانون الجزائرياالمبحث الأول: مفهوم 

    .المبحث الثاني: إثبات الوقف العقاري في القانون الجزائري
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الجزائري التشریعماهیة استثمار الوقف العقاري في                        الفصل الأول  
 

 يالجزائر لوقف العقاري في القانون ا استثمار مفهومالمبحث الأول: 

ونظرا للدور  ،من خلال ما یتمیز به من خصوصیةنظاما قائما بذاته یعتبر نظام الوقف     

 الفعال الذي یؤدیه الوقف في التنمیة الاقتصادیة، فقد حظي باهتمام المشرع الجزائري.
أولا، ثم  بالاستثمارعقاري، یقتضي التعریف ستثمار الوقف الا مفهوموالحدیث عن    

 للوصول إلى العلاقة بینها أنواع الوقف العقاريبیان التعریف بالوقف العقاري ثانیا، وأخیرا 

  ة:تیوهو ما سیتم تفصیله وفقا للمطالب الآ وبین استثمار الوقف العقاري،

 .رتعریف الاستثما المطلب الأول:

 تعریف الوقف العقاري. المطلب الثاني:

 أنواع الوقف العقاري. الثالث: المطلب

 لمطلب الأول: تعریف الاستثمارا

المرجو من الوقف، وحتى یؤدي هذا الأخیر دوره بشكل للوصول إلى الهدف الحقیقي  

فعال على جمیع الأصعدة، فكان لابد من الأخذ بفكرة الاستثمار ووضع أحكام تنظمه تتوافق 

 یحه وفقا للفروع الآتیة:مع طبیعة الوقف العقاري، وهذا ما سیتم توض

 .الفرع الأول: التعریف الفقهي للاستثمار

 .الفرع الثاني: التعریف القانوني للاستثمار

 الفرع الأول: التعریف الفقهي للاستثمار

 لغةأولا: الاستثمار 

 ، استثمر المال: ثَمَرَهُ مرثمصدر مشتق من الفعل  

مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولیة، وإما الاستثمار: استخدام الأموال في الإنتاج إما  

  )1( .بطریق غیر مباشر كشراء الأسهم والسندات

 .100، ص2005شوقي ضیف، معجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،  -)1(
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الجزائري التشریعماهیة استثمار الوقف العقاري في                        الفصل الأول  
 

وظف ماله لزیادة استثمر: والاستثمار: مصدر فعل ثمر بمعنى كثر وأنمى: "ثمر ماله"     

مستثمر: مستفید من شيء دخله: استثمر رأس مال "استغل"، جنى الأرباح من عمل ویقال 

 )1( منتفع به.

 اصطلاحاالاستثمار ثانیا: .

تعددت واختلفت التعاریف بالنسبة للاستثمار سواء من جانب الاقتصادي أو من  

 الجانب القانوني.

أسمال، واستخدامه بهدف تحقیق ر تكوین  حیث عُرّف من جانب الاقتصاد على أنّه:" 

نشاط ح في الأجل القریب أو البعید بشكل مباشر أو غیر مباشر، بما یشمل إنشاء الرب

 أو شرائهاطاقة إنتاجیة قائمة، أو حیازة ملكیة عقاریة، أو إصدار أسهم إنتاجي، أو توسیع 

 )2(."الآخرینمن 

 وقد أورد بعض الأساتذة تعاریف للاستثمار من بین هذه التعاریف: 

على تنمیة المال وتكثیره بالطرق الشرعیة حسب القواعد الكلیة في "هو العمل  الاستثمار -1

  )3(."الشریعة والاقتصاد

وعرّف الاستثمار وفقا الشرعي ما یلاحظ من هذا التعریف أنه ركز على الجانب  

 لمبادئ الشریعة الإسلامیة.

 

 

 .171، ص2001لویس معلوف، المنجد في اللغة العربیة، الطبعة الثانیة، دار المشرق، بیروت، لبنان،   – )1(
عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة: دراسة مقارنة لأهم التشریعات العربیة والمعاهدات  -)2(

 2010ار الثقافة للنشر والتوزیع، ودورها في هذا المجال، الطبعة الأولى، دالدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة 
 .13ص

وأهمیته في الاستثمار: دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، أطروحة مقدمة  محي الدین الاسطنبولي، عقد الاستصناع -)3( 
لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص أصول الفقه، قسم الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة 

 .182، ص2015/2016، 1الجزائر
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الجزائري التشریعماهیة استثمار الوقف العقاري في                        الفصل الأول  
 

منه، أي على عائد "استغلال المال بقصد الحصول على ثمرة  أیضا على أنه ویعرف -2

 )1(یفید صاحب المال".

فه یعرّ وما یلاحظ من خلال التعریف المذكور أعلاه أنه متأثرا بالنزعة الاقتصادیة، وأنّ ت

 .على جانب الربح فقط، حیث ركز في تعریفه للاستثمار جاء موافقا لتعریف الاقتصادیین

یمكن إعطاء تعریف للاستثمار على أنه عملیة اقتصادیة ومن خلال ما تم بیانه،  

قدرات الإنتاج وتوسیع  ،استحداث نشاطات جدیدةتندرج في إطار تهدف إلى اقتناء أصول 

وفقنا نوعا ما في وبذلك نكون قد ، القانونیةف تحقیق الربح وفقا للطرق وتكوین رأسمال بهد

 ثمار.القانوني للاستو كل من التعریف الاقتصادي  جمع 

وتجدر الإشارة في الأخیر أن الواقع یجعل من وضع تعریف محدد جامع ومانع  

لأن الاستثمار هو ظاهرة تتغیر بتغیر المنظور المعتمد في  ،لمصطلح الاستثمار غیر ممكن

 )2( دولة.وكذا بتغیر الظروف الاقتصادیة لكل  ،ذلك

  الفرع الثاني: التعریف القانوني للاستثمار

 .لقد تمّ تعریف الاستثمار في العدید من الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة 

المتعلقة بتشجیع وضمان الاستثمار بین دول فمن بین هذه التعاریف ما تضمنته الاتفاقیة  

هو فالاستثمار ، ، وذلك في البند الرابع من الاتفاقیةفي تعریفها للاستثمار المغرب العربي

  )3(.بها في بلدان اتحاد المغرب العربي"المسموح ل في أحد المجالات رأسمااستخدام 

ویفتقر إلى الدقة التعریف، أنّه جاء في سیاق اقتصادي عام  ما یلاحظ من خلال هذا 

 .والوضوح

 1981، لبنان، 28، العددمجلة المسلم المعاصرر الراهن"، محمد أبو السعود، "الاستثمار الإسلامي في العص -)1(
 .96ص

نعیمة بن أودیع، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة  -)2(
 .10-9، ص ص2009/2010الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة لتشجیع وضمان 1990دیسمبر لسنة  22مؤرخ في  420-90مرسوم رئاسي رقم  -)3(
 ).1990یولیو  23، المؤرخ في 06جریدة رسمیة عدد(الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر، 
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الجزائري التشریعماهیة استثمار الوقف العقاري في                        الفصل الأول  
 

المتعلق بتطویر الاستثمار الذي حدّد في مادته  03-01 رقم لكن بعد صدور الأمر 

المنجزة في النشاطات الأولى النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة 

المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز الاقتصادیة 

 و/ أو الرخصة.

 تندرج"اقتناء أصول  عرّفت المادة الثانیة من هذا الأمر أیضا الاستثمار على أنّهوقد  

 الإنتاج والمساهمة في رأسمال شركةطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات في إ

سواء كانت هاته المساهمة عینیة أو نقدیة، واستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة 

 )1(."أو كلیة

أصول تندرج اقتناء  على أنهالاستثمار  المتعلق بترقیة 09-16 رقم قانونوقد عرفه ال 

إعادة التأهیل والمساهمة في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج و/أو 

   )2( في رأسمال شركة.

هذه هل  ؟هل ینحصر الاستثمار على ما هو مذكور فقطویطرح هنا تساؤل مفاده:  

 .المجالات جاءت على سبیل الحصر أم على سبیل المثال؟

فإنّ هذا القانون یهدف إلى تحدید  09-16 رقم من قانونالأولى حسب نص المادة  

الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج النظام المطبق على الاستثمارات 

السلع والخدمات، أي أن هذا القانون یطبق فقط على النشاطات الاقتصادیة الخاصة بإنتاج 

ن وذلك لأ المثال، ل الحصر لا على سبیلبمعنى أنّه جاء على سبی ،السلع والخدمات

وهي استحداث نشاطات  ،مجالات حسب نص المادةالمشرع الجزائري حصرها في ثلاث 

 جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج والمساهمة في رأس مال شركة.

 

جریدة ( ، متعلق بتطویر الاستثمار،2001غشت  2افق لــالمو  1422مؤرخ في أول جمادى الثانیة  03-01أمر رقم  -)1(
ــ 1422جمادى الثانیة  2، المؤرخة في 47رسمیة عدد  .(ملغى)) 2001غشت  22الموافق ل

 3ي ـ، المؤرخة ف46جریدة رسمیة عدد(، المتعلق بترقیة الاستثمار، 2016غشت  3، مؤرخ في 09-16قانون رقم  -)2(
 ).2016غشت 
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 العقاريالمطلب الثاني: تعریف الوقف 

محل الوقف كما هو معروف إما أن یكون منقولا أو عقارا، ویحظى هذا الأخیر  

بأهمیة كبیرة في مجال الاستثمار، وللوصول إلى العلاقة التي تربط كل من الاستثمار 

بالوقف العقاري كان لا بد من التعریف بالوقف العقاري وبیان معناه وهذا ما سیتم تبیانه في 

 الفروع التالیة: 

 .العقاريالأول: التعریف الفقهي للوقف  الفرع

 .الفرع الثاني: التعریف القانوني للوقف العقاري

 .الفرع الثالث: علاقة الاستثمار بالوقف العقاري

 الفرع الأول: التعریف الفقهي للوقف العقاري

 التعریف الفقهي للوقف العقاري یقتضي بالضرورة إعطاء تعریف للوقف لغة واصطلاحا 

 التعریف الفقهي للوقفأولا: 

إذا حبسه، ومنه وقف الأرض هو الحبس، مصدر قولك وقَفَ الشيء  لغة: الوقف 

والوقف اسما الحبس، یقال فا حبسها لأنّه یحبس الملك علیه، على المساكین، وللمساكین، وق

 )1(حبَسَتْ أَحْبَسْ حبسًا أحبَاسَا أي وقفت.

م للوقف كل حسب رأیه ومذهبه وهو ما سیتم اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تعریفه

 تفصیله كالتالي:

 : تعریف الوقف عند المالكیة -11 .1

 هيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطیشإعطاء منفعة ف المالكیة الوقف على أنّه:"عرّ 

 )2(."ولو تقدیرا

، لسان العرب، الجزء الخامس عشر، الطبعة الرابعة، دار صادر الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور-)1(
 . 264، ص2005للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

بعة الأولى، دار الغرب الإسلامـي الرصاع، شرح حدود ابن عرفة: تحقیق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، الط -)2(
 .539، ص1993بیروت، لبنان، 
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في العین الموقوفة، وإنّما  إن مقتضى هذا التعریف أنّ الوقف لا یقطع حق الملكیة ..

  )1(حق التصرف فیها. یقطع

في حیاة الواقف من والوقف عندهم هو تبرع لازم بالمنفعة في حیاة الواقف وبعد وفاته، فهي 

إضافة إلى ذلك أنه عقد لازم  ،)2(نوع الإعارة اللازمة، وبعد وفاته من نوع الوصیة بالمنفعة

ھَا ﴿للواقف فلا یجوز له الرجوع فیه قوله تعالى: أیَُّ لذِینَ ءَامَنُوٓاْ أوَْفُواْ بِالْعُقُودِۖ  یَٰ  ﴾اَ۬

 )3(.1الآیة

في كل عقد، والتحبیس عقد یجب الوفاء به، ولا خیار في ووجه الاستدلال أنّ الآیة عامة 

في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في الواقف الخیار الوقف فلذلك اشترط 

 )4( العقود اللزوم.

 الوقف لدى الحنابلة:تعریف - .2

مالك، مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء  تحبیس یعرّف الوقف عند الحنابلة:" 

عینه، یقطع بقاء عینه، بقطع تصرف الواقف وغیره في رقبته، یصرف ریعه على جهة البر 

   )5(."وتسبیل المنفعة

هذا التعریف أنّ "تحبیس مالك" ویكون بنفسه أو وكیله، مطلق التصرف وهو ومقتضى 

بقاء عینه، یقطع تصرف الواقف وغیره في رقبته  ماله المنتفع به، معالمكلف الحر الرشید، 

 .)6(أي المال

وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته: تتمة الأحوال الشخصیة (الوصایا والمیراث)، الجزء الثامن، الطبعة الثانیة، دار  -)1(
 .156، ص1985الفكر للطباعة والنشر، سوریا، 

 .10إلى 2ص، 1999رفیق یونس المصري، الأوقاف فقها واقتصادا، الطبعة الأولى، دار المكتبي، دمشق، سوریا،  -)2(
 . 1سورة المائدة، آیة  -)3( 
الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، الجزء السادس، الطبعة الأولى، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت  -)4(

 .405، ص2009لبنان، 
الحنبلي، كشاف القناع عن الإقناع، تحقیق وتخریج لجنة متخصصة في وزارة العدل  منصور بن یونس البهوتي -)5(

 . 6، ص2007السعودیة، (الوقف، الفرائض)، المجلد العاشر، الطبعة الأولى، وزارة العدل في المملكة العربیة السعودیة،
 .6المرجع نفسه، ص -)6(
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 كما عرّفه ابن قدامة على أنه: "تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة"       

من غلة وثمرة وغیرها للجهة وقوله "تسبیل المنفعة" أي إطلاق فوائد العین الموقوفة     

علیه الأصل" أي منحه الأصل والأصل: الشيء الموقوف  "تحبیس ، والقول بــ)1(المعینة

 ن الوقف یكون في المنقول والعقارذلك، لأكالدار مثلا والشجر والأرض والسیارة وما أشبه 

ما ینقل الملك فیه وتسبیل المنفعة یمكن إطلاقها والمعنى أن الوقف یحبس الأصل عن كل 

، والأصل في ذلك قوله إن شئت حبست وسبل المنفعة: یعني الغلة والثمر وما أشبه ذلك

 )2(أصلها وسبلت ثمرها، وهذا أول وقف في الإسلام.

 ومنه فالوقف لازم ولا یجوز الرجوع فیه عند الحنابلة.

 الموقوف علیه.وقوف من ملكیة الواقف إلى ملكیة أن خروج ملكیة الم -

أن یتراجع عما أوقف أنه لا یخرج العین الموقوفة عن ملك الواقف، كما یجوز للواقف  -

 )3( بالتصرف فیه.

 الوقف عند الحنفیة: تعریف- . .3

"حبس المملوك عن التملیك من الغیر"، وقولهم كذلك "حبس بأنه  یعرف الوقف عندهم 

 )4(العین على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخیر".

مقتضى التعریف لدى الحنفیة أن الوقف عندهم جائز، غیر لازم یجوز الرجوع عنه  

وكلمة "المملوك" حسب ما هو وارد في التعریف الأول قید یراد به  ،)5(فهو تبرع غیر لازم

موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي، المغني، تحقیق عبد االله بن عبد  بن قدامةا -)1(
دار عالم الكتب للطباعة والنشر  الطبعة الثالثة، المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثامن،

 .184م، ص1997-هــ1417الریاض،
لشرح الممتع على زاد المستنقع في اختصار المقنع، أخرج أحادیثه أبو عبد محمد بن صالح بن محمد العثیمین، ا -)2(

 .71، ص2005الرحمان عادل بن سعد، الجزء الخامس، الكتاب العالمي للنشر، بیروت، لبنان، 
ة لنیل عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف تمویله في الإسلام: دراسة تطبیقیة عن الوقف الجزائري، رسالة جامعی -)3(

-2003 العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائردرجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص الفقه وأصوله، قسم الشریعة، كلیة 
 .21، ص2004

 .76-75، ص ص1988محمد عبید االله الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة، الجزء الأول، مطبعة الإرشاد، بغداد،  -)4(
 .157سابق، صوهبة الزحیلي، مرجع  -)5(
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الاحتراز عن غیر المملوك لأن الواقف إذا لم یكن مالكا للعین الموقوفة وقت الوقف لا یصح 

 دخول العین في ملكه بعد ذلك.وقفه حتى مع إمكان 

لا یصح أن یجرى علیها أي ویراد من قید عن التملك "من الغیر" أن العین الموقوفة  

ة، الرهن، كما أن إضافة لكها المالك في ملكه كالبیع، الهبتصرف من التصرفات التي یم

التعریف یمنع  ید بقاء العین على ملك الواقف باعتبار أنتف عبارة من "الغیر" إلى "التملیك"

 )1( تملیكها من الغیر.

 تعریف الوقف لدى الشافعیة:- .4

به مع بقاء عینه یقطع "تحبیس مال یمكن الانتفاع  یعرّف الشافعیة الوقف على أنّه: 

 )2(."إلى االله تعالىتقربا تصرف الواقف وغیره في رقبته ویصرف في جهة الخیر 

ني المنع، وهي الواردة في التعریف تعمة "تحبیس" ومقتضى تعریف الشافعیة أن كل 

 جنس تشمل كل حبس، كالرهن والحجر.

وقوله "مال" قید خرج به ما لیس بمال، كالخمر والخنزیر، فهو لیس بمال عند المسلمین 

قید آخر احترز به عما لا "یُمكن الانتفاع به مع بقاء عینه"، هي  وكالآدمي الحر، وقوله:

 نه كالریحان والطعام.یمكن الانتفاع به مع بقاء عی

أضاف بقیة الفقهاء إلى هذا التعریف جملة "یقطع تصرف الواقف عن رقبته" وقد  

أضیف لإخراج غیر الوقف من أموال الحبس الأخرى، وإضافة إلى  تهالقید في حقیقوهذا 

التعریف "یصرف في جهة الخیر تقربا إلى االله تعالى" ما یعني أن التقرب شرط لصحة 

   )3( الوقف.

عبد المنعم صبحي أبو شعیشع أبو دنیا، نظام الوقف في الإسلام وأثره في الدعوى إلى االله تعالى: كلیة أصول الدین  -)1(
 . 13، ص2008والدعوة الإسلامیة بطنطا، دار الجامعة الجدیدة، الآزاریطة، 

للشیرازي، تحقیق وتخریج محمد نجیب  أبي زكریا محي الدین بن شرف ، كتاب المجموع شرح المهذبالنووي  -)2(
 .243م، ص1980-هــ3091المطیعي، الجزء السادس عشر، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 

 .12-11عبد المنعم صبحي أبو شعیشع أبو دنیا، المرجع السابق، ص ص -)3(
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قد تم تعریفه أیضا من جانب فللوقف، المتقدمین إضافة إلى تعریف فقهاء الشریعة  

أبو زهرة على أنّه: "منع التصرف في رقبة العین التي یمكن  حیث عرفهالمحدثین، الفقهاء 

 )1(".وانتهاء الانتفاع بها مع بقاء عینها، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخیر ابتداء

لمال للانتفاع المتكرر به قت، منذر قحف على أنّه "حبس مؤبد ومؤ فه أیضا كما یعرّ  

 )2(أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة".

تعریف فإن المشرع الجزائري، نتهجه ا اما تقدم من تعاریف فقهیة، وبالنظر إلى موم 

ه المذهب الحنبلي ما جاء ب، وهو )3("تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة" للوقف بقولهابن قدامة 

على ذكر حقیقة راجع لكونه قد اقتصر للوقف، ولعل السبب في ذلك  تعریف جامع مانع

 الفقهیة الأخرى. المسائلفي الوقف ولم یدخل 

  .التعریف الفقهي للعقار :ثانیا.

عة والنخل والأرض ونحو لضیوالعقارُ بالفتح: امصدر الفعل عُقرُ، في اللغة العقار  

في دل إلاّ تبوعقار البیت: متاعه ونضده الذي لا ی الكثیر العقار والمعْقِرُ: الرجلذلك 

   )4(الأعیاد

بنصها "كل شيء  683ورد تعریف العقار في القانون المدني الجزائري في نص المادة       

ذلك من مستقر بحیزه وثابت فیه، ولا یمكن نقله من دون تلف، فهو عقار، وكل ما عدا 

 ."فهو منقولشيء 

صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار  یضعهغیر أن المنقول الذي  

 )5(.بالتخصیص"أو استغلاله یعتبر عقارا 

 .96، ص1972ة، مصر، محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهر  -)1(
 . 114، ص2000منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنمیته، دار الفكر، دمشق، سوریا،  -)2(
 . 184موفق الدین أبي محمد عبد بن أحمد بن محمد المقدسي، مرجع سابق، صابن قدامة  -)3( 
 .226، صمرجع سابقجمال الدین ، لسان العرب، المجلد العاشر، ابن منظور -)4(
 30في  المؤرخ ،78رسمیة، عددجریدة ( ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  28مؤرخ في  58-75أمر رقم  -)5(

المعدل ) 2005لسنة 44جریدة رسمیة عدد(، 2005جوان  20مؤرخ في  10-05، المعدل والمتمم بقانون )1975سبتمبر 
  ).2007لسنة  31جریدة رسمیة عدد (، 2007ماي  13مؤرخ في  05-07 رقم والمتمم بالقانون
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من القانون المدني الجزائري  683لقد قسّم المشرع الجزائري من خلال نص المادة  

 لما له من أثار قانونیة.المدنیة ومنقولات، فاهتمت بذلك القوانین إلى عقارات الأشیاء 

ورة أعلاه للقانون المدني السالف الذكر في نص المادة المذكحیث تم هذا التقسیم وفقا  

 بینهما. قام بدوره بالتفریقوالذي 

وحیدة وهي أن العقار أنّه اعتمد على خاصیة وما یلاحظ من خلال تعریفه للعقار  

المادة نجد أن كن بالرجوع إلى نص لثابت لا یمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف، 

من  الأولىعلیه الفقرة  النظام القانوني للعقار یتضمن نوعین عقار بطبیعته والتي نصت

والمستقرة في مكانها مثل الأراضي وكذلك ق م ج وهي كل الأشیاء الثابتة  683المادة 

من نفس المادة المذكورة  2أمّا النوع الثاني والذي نصت علیه الفقرة ،البنایات وغیر ذلك...

نقلها من مكان أعلاه والذي یشمل العقار بالتخصیص، وهي مجمل الأشیاء التي لا یمكن 

إلى آخر، وبالتالي فالمشرع اعتبرها عقارات بالتخصیص والسبب في ذلك راجع لكونها 

  مخصصة لعقار.

 لفرع الثاني: التعریف القانوني للوقف العقاريا

التشریعیة الجزائریة تأخرا واضحا وملحوظا بخصوص تنظیم  لقد عرفت المنظومة 

 .حدد إطاره القانونيالوقف، ووضع نصوص ت

باعتبار الدستور هو أسمى قانون في الدولة، فأول دستور اعترف بالأملاك الوقفیة  

الخاصة مضمونة منه، والتي نصت على أن" الملكیة  49في نص المادة  1989هو دستور 

ملاك الوقفیة، الأملاك والجمعیات الخیریة معترف بها، ویحمي مضمون، الأحق الإرث 

  )1(القانون تخصیصها".

مؤرخ في  18-89المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور  -)1(
 9جریدة رسمیة، عدد (، 1989فیفري  23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فیفري  25

 .معدل ومتمم ،)1989مارس  1صادر في 
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في  2016وهو النص الذي لم یرد علیه أي تعدیل إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  

ملاك الوقفیة ائریة اهتمام بالوقف، واعترفت بالأمنه، وقد أولت الدولة الجز  64نص المادة 

ها، وباعتباره أسمى قانون فقد حظیت بالحمایة واعترفت بنوع خاص من الأملاك في دستور 

 وهي الأملاك الوقفیة والتي تتمیز بخصوصیتها.

المتضمن قانون الأسرة تعریفا خاصا للوقف في الفصل  11-84 رقم قانون ردأو وقد  

، حیث تم تعریفه في نص 220إلى  213ونظمه في المواد من  الثالث تحت عنوان "الوقف"

ید عن التملك لأي شخص على وجه التأب منه بقولها "الوقف هو حبس المال 213المادة 

  )1(".والتصدق 

ما یلاحظ من خلال التعریف الوارد في نص المادة في قوله أن الوقف "حبس العین"  

والعین لا تعدو أن تكون عقارا أو منقولا، ولا تشمل المنافع المتجردة عن الأعیان، وبقصره 

ص على المادة الحادیة عشر منه، والتي تنالوقف على حبس العین یكون قد خالف مضمون 

 عقارا أو منقولا أو منفعة". "یكون محل الوقف أنه:

في حبس المال، والمال كما هو الوقف أن المشرع الجزائري قد حصر  والملاحظ 

ید الجزائري مسألة التأبأضاف المشرع معروف یشمل العقار والمنقول أو المنفعة، كما 

 ولا یجوز التصرف فیه ولا الرجوع بما معناه أن الوقف وارد على وجه التأیید، والتصرف،

 فیه.

، حیث عرّف الوقف في 10-91رقم تلاه صدور قانون خاص بالوقف وهو قانون 

 دقنص المادة الثالثة منه "الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأیید والتص

 )2(بالمنفعة على الفقراء، أو على وجه من وجوه البر والخیر".

 12، المؤرخة في 24جریدة رسمیة عدد(، المتضمن قانون الأسرة، 1984جوان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم  -)1(
في ، المؤرخة 15جریدة رسمیة عدد (، 2005فبرایر  27مؤرخ في  02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم )1984یونیو 

 ).2005 فیبرایر 27
ماي  8في  المؤرخة 21جریدة رسمیة عدد (، المتعلق بالأوقاف، 1991أبریل  27، مؤرخ في 10-91قانون رقم  -)2(

 متمم.معدل و  )،1991
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 ملاحظتین هامتین:من خلال التعریف المذكور أعلاه یمكن تسجیل   

لیترك المجال حصر تعریف الوقف بقانون الأوقاف  كان من الأجدر على المشرع الجزائري

 للاستئناس بالآراء الفقهیة الصادر في هذا المجال.

وحتى یكون التعریف مانعا جامعا كان علیه أن یوضح نوعي الوقف من وقف عام  

والابتداء "، حیث أن الحال انتهاءا وأابتداءا "أو  وخاص، مع إضافة عبارة في "الحال والمآل"

، أما المال والإنتهاء یقصد به أن الوقف خاص الإبتداء وینتهي الوقف العام المباشر یقصد

  )1( .عاما

فما یلاحظ من خلال هذه التعریفات أنها جاءت مطلقة فیما یخص محل الوقف سواء  

بحیث حصر قانون الأسرة الوقف  ل" و"عین"كان عقار أو منقولا ودلیل ذلك بذكرها لكلمة "ما

فحصره  10-91 رقم فقط، في حین تدارك ذلك في تعریفه للوقف في قانون المالحبس في 

       فقط. العین على حبس

-90رقم  تعریف وقف العقار والذي تطرق إلیه المشرع الجزائري فقط في قانونأمّا  

"الأملاك الوقفیة  أنمنه التي تنص على  31المتعلق بالتوجیه العقاري في نص المادة  25

التمتع بها دائما تنتفع به هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل 

وفاة الموصین  دأو عن فوریاخیریة، أو ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع جمعیة 

     )2(یعینهم المالك المذكور". الوسطاء الذین

من قانون التوجیه العقاري یجعلنا نستنتج منه  31ما یلاحظ من خلال نص المادة  

علیهم، ویمنع من التصرف في الوقف وأن حق أن الوقف یخرج عن ملك الواقف والموقوف 

، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في رمضان قنفود -)1(
 .61، ص2015-2014العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ة ـــلسنـ 49دد ــة عــییدة رسمـجر(، ، المتضمن التوجیه العقاري1990نوفمبر  18، مؤرخ في 25-90قانون رقم  -)2(
 27، المؤرخة في55جریدة رسمیة عدد(، 1995سبتمبر  25، مؤرخ في 26-95المعدل والمتمم بالأمر رقم  )1990
 .)1995سبتمبر
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ومحل الوقف هو ما كان عقارا  ،الموقوف علیهم هو حق التمتع الذي یعني حق الانتفاع

 فقط، وعلى هذا لا تصلح المنقولات والمنافع محلا لذلك.

في مسألة محل وبالتالي نستنتج أن هذا التعریف یخالف تعریف قانون الأوقاف  

الأوقاف، في حین یقصره تعریف قانون الوقف الذي قد یكون عقارا أو منقولا في قانون 

فقط، إذ أن هذا التعریف فیه إشارة إلى الوقف بنوعیه، وهو ما  التوجیه العقاري على العقار

 )1(لم نجده في تعریف الوقف من خلال قانون الأوقاف.

في قانون التوجیه العقاري المشرع الجزائري  ي جاء بهریف الذوبالتالي یفهم من هذا أن التع

راجع إلى كونه ینظم  في ذلك السببف على العقار فقط دون المنقول، و حصر فیه الوق

 مسألة توجیه العقار فقط.

 علاقة الاستثمار بالوقف العقاري الفرع الثالث:

له ناظر الوقف من جهد فكري ومالي من أجل الحفاظ ذاستثمار الوقف هو كل ما یب 

مقاصد الشریعة الإسلامیة ورغبة  وفق ،المشروعةوتنمیتها بالطرق  ةالوقفیعلى الممتلكات 

  )2( شرعیا.الواقفین بشرط ألا تعارض نص 

 11كما نص المشرع الجزائري على صحة وقف العقار وذلك بموجب نص المادة  

والتي جاء نصها على أنه "یكون محل الوقف عقارا الخاص بالأوقاف  10-91رقم من قانون

 معلوما محددا ومشروعا...". أو منقولا أو منفعة، ویجب أن یكون محل الوقف

وقفها سواء في الفقه بما أن العقار من الأموال التي لم یختلف الفقهاء في صحة  

فأول ما نص علیه المشرع الجزائري عندما تكلم على في الفقه القانوني، ولهذا  والإسلامي أ

 الأموال التي یصبح وقفها العقار.

باعتبار أن وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري جاء حكمه موافقا لما قرره الفقهاء  

العقار من المسائل المتفق علیها من الفقهاء ما كان للمشرع الجزائري أن یطلع علینا بحكم 

 .61رمضان قنفود ، مرجع سابق، ص -)1(
 .77عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام، مرجع سابق، ص -)2(
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بجدید وهو یقر بصحة  القول أن المشرع الجزائري لم یأتآخر غیر ما قرره، ومنه یمكن 

  )1(أكد ما قرّره الفقهاء.وقف العقار بل 

تضح العلاقة الجلیة بین الاستثمار والوقف العقاري، وذلك بالإنفاق على تومنه  

وهذا لا یتحقق إلا من خلال عملیة الاستثمار لزیادة رأسمال الوقف وفقا أصوله الثابتة، 

 لمقاصد الشریعة الإسلامیة.

على فاستثمار الوقف العقاري، هو ما یبد له ناظر الوقف من أجل الحفاظ  ومنه 

 الممتلكات الوقفیة الواردة على العقار باعتبارها الأصل في الوقف.

 المطلب الثالث: أنواع الوقف

تعددت واختلفت تقسیمات الفقهاء للوقف حسب المعاییر المعتمدة، ومعیار جهة  

نوعین وقف عام والآخر خاص، وهو ما اعتمده المشرع  لوقف إلىاصرف ریع الوقف قسمّ 

 الجزائري، وهذا ما سیتم توضیحه في الفروع التالیة: 

 .الفرع الأول: الوقف العام

 .الفرع الثاني: الوقف الخاص

 الفرع الأول: الوقف العام

یعرّف الوقف العام على أنه حبس المال على جهة بر في الحال حسب اشتراطات  

والمدارس وغیرها وهذا  فقرائه وأغنیائه، كالمساجد ، ویستفید فیه المجتمع كله)2(المعتبرةالواقف 

إما یدخله العلماء في الوقف الخیري ویدخل فیه سائر الأملاك العامة الموقوفة على  ،الوقف

 )3( الجماعة.

سفیان شبیرة، دعم الوقف لخدمات المجتمع المدني: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، تخصص  -)1(
 2018-2017ة، قسنطینة، ـــوم الإسلامیــنظام الوقف والزكاة، قسم الشریعة والقانون، جامعة الأمیر عبد القادر للعل

 .62ص
 .63رمضان قنفود، مرجع سابق، ص -)2(
 .30رفیق یونس المصري، الأوقاف فقها واقتصادا، مرجع سابق، ص -)3(
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قوله بالأوقاف في المادة السادسة منه بالمتعلق  10-91رقموقد عرفه كذلك قانون  

"هو ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه، ویخصص ریعه للمساهمة في سبل 

 قسمان: الخیرات وهو

عاما محدد الجهة، ویصرف ریعه وقف یحدد فیه مصرف معین لریعه، فیسمى وقفا  

 .في نشر العلم وتشجیع البحث فیه وفي سبل الخیرات

وقفا عاما غیر محدد  وقف لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف، فیسمىو  

 ."ل الخیراتر العلم وتشجیع البحث فیه وفي سبالجهة، ویصرف ریعه في نش

ما یلاحظ من خلال نص المادة أنه لا یحدد مفهوم قوله جهات خیریة بمعنى أنه  

وغیر ذلك أي ، یمكن أن یكون عاما ولو تم وقفه على جهة معینة، كالوقف على الفقراء مثلا

 .یشترط تسمیته عاما أو خیریابمعنى أنّه لم 

ل سب كما أضاف المشرع الجزائري في نص المادة بذكره یخصص ریعه للمساهمة في 

 ت به المادة یغني عن ذلكلأن ما جاءالخیرات، فالمشرع هنا غیر ملزم بذكره هذه العبارة 

مة للمساهخصص ریعه حبس على جهة خیریة" وقوله أیضا ی فما یفهم من ذلك أن عبارة "ما

 یحیلان إلى نفس المعنى.عامة  في سبل الخیرات

یعرف فیه وجه الخیر، ویفهم كما قسّم المشرع الجزائري الوقف العام إلى قسمین، قسم  

التبدیل في المصارف الوقفیة، ونفس الشيء ما أخذ به فقهاء من ذلك أنه لا یجوز فیه 

وبالتالي ففي حال ما إذا لم یذكر ، وقسم آخر لا یعرف فیه وجه الخیر، الشریعة الإسلامیة

سؤال الواقف مصرفا لوقفه فلا یجوز ذلك عند فقهاء الشریعة الإسلامیة، أمّا إذا أجیزت فال

سبل  تحدیدا أم یصرف فيهل یصرف في نشر العلم ف یبقى مطروحا لمن یصرف الریع

 ؟.عامة الخیرات

مصونة والتي تحظى بحمایة وقد تولى المشرع الجزائري حصر الأملاك الوقفیة العامة ال

 المتعلق بقانون الأوقاف بنصها: 08الدولة في نص المادة 

 "الأوقاف العامة المصونة هي:
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 .التي تقام فیها الشعائر الدینیة الأماكن -1

نت متصلة بها أو كانت بعیدة المنقولات التابعة لهذه الأماكن، سواء كا أوالعقارات  -2

 .عنها

 .یات والمؤسسات والمشاریع الدینیةوالعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمع الأموال -3

 .علومة وفقا والمسجلة لدى المحاكمالأملاك العقاریة الم -4

الأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة أو شهادات أشخاص عدول من  -5

 .وسكان المنطقة التي یقع فیها العقارالأهالي 

مت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین أو ف الثابتة بعقود شرعیة وضالأوقا -6

 .المعنویین

 .الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها -7

كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها ومتعارف  -8

 .علیها أنها وقف

  .والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن الأملاك -9

ملاك العامة على سبیل المشرع أورد هذه الأ أنفما یلاحظ من خلال هذا النص  

من  6في نص المادة  أخرىإضافة أنواع  ،المثال لا على سبیل الحصر والدلیل على ذلك

العامة الأملاك التي اشتراها تعتبر من الأوقاف  "بنصه: 381-98 رقم المرسوم التنفیذي

 أشخاص طبیعیون أو معنویون باسمهم الشخصي لفائدة الوقف.

 الأملاك التي وقفت بعدما اشتریت بأموال جماعة من المحسنین. -

 كتتاب علیها في وسط هذه الجماعة.الأملاك التي وقع الا -

 )1( الدینیة.لأملاك التي خصصت للمشاریع ا -

 

، یحدد شروط وإدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها 1998دیسمبر  1مؤرخ في  381-98مرسوم تنفیذي رقم  -)1(
 .)1998دیسمبر  2، صادر في 90جریدة رسمیة عدد(وكیفیة ذلك ذلك، 

 
24 

                                                           



الجزائري التشریعماهیة استثمار الوقف العقاري في                        الفصل الأول  
 

 لفرع الثاني: الوقف الخاصا

، ومنافع عن التصرف والاستهلاك یتضمن حجز أصول ثابتة وأعیان، وحقوق 

ریة الواقف ذمن الانتفاع بها لأشخاص بأعیانهم وكثیرا ما یكون  وتخصیص الشخصي،

 )2( .التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم، ویؤول إلى الجهة )1(هلوأه

الواقف على عقبة من الذكور والإناث أو  هأیضا بأنّه "هو ما یحبسعرّفه المشرع و  

 )3(."بعد انقطاع الموقوف علیهمعلى أشخاص معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعینها الواقف 

خیریة، لكن إذا یبین أنه یشترط في مآل الوقف الخاص أن یكون عاما أي جهة  ومنه 

والتي أعطت للموقوف علیهم في الوقف  10-91رقممن القانون  23رجعنا إلى المادة 

الخاص حق التصرف في الوقف، ویعني به الإشراف علیه دون تدخل السلطة المكلفة 

بعد انقراض بالأوقاف، وجاء فیها أن هذه الأوقاف تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، 

وإن لم یحدد الواقف العقب، ما لم یحدد الواقف مآل وقفه، مما یفهم منه أن الوقف خاص 

ویصیر الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم یقبله  ،)4( الموقوف علیهم انقراضمآل وقفه بعد 

 من قانون الأوقاف. 7الموقوف علیهم حسب نص المادة 

والملاحظ من خلال ما سبق ذكره أن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبیرا للوقف  

راجع لترك في ذلك ولعل السبب  ،الأهمیة بذات یحظعام عكس الوقف الخاص الذي لم ال

 .ولم ینص علیه صراحة إدارته وتنظیمه لإرادة الواقف وشروطه، وقد أهمل الوقف المشترك

ومن هنا تتضح العلاقة الجلیة بین أنواع الوقف العقاري والاستثمار، بحیث ان         

 .ام الوارد على عقار. الاستثمار في الوقف منصب على نوع واحد وهو الوقف الع

 .114، إدارته، تنمیته، مرجع سابق، صمنذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره -)1(
إبراهیم بلبالي، قانون الأوقاف دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة بالفقه الإسلامي، مذكرة لنیل درجة ماجستیر، تخصص -)2(

 .  129، ص2004-2003شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، الخروبة، الجزائر، 
 المتعلق بالأوقاف. 10-91من قانون رقم  06المادة  -)3(
العیاشي الصادق غدار، سائل في فقه الوقف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب: البند الإسلامي للتنمیة ودوره (دور  -)4(

 .10، ص2005الوقف في مكافحة الفقر)، جدة، 
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 العقاري في القانون الجزائري المبحث الثاني: إثبات الوقف

یثبت الوقف العقاري في القانون الجزائري بمقتضى عقد محرر، كما استحدث المشرع  

الجزائري طریقا جدیدا لإثباته، یتمثل في وثیقة الإشهاد المكتوب ویتم توثیق الوقف العقاري 

معینة وهو ما یقتضي عرض هذا المبحث ضمن مطالب ثلاثة على النحو بإتباع إجراءات 

 الآتي:

 إثبات الوقف العقاري عن طریق العقد. المطلب الأول:

 إثبات الوقف العقاري عن طریق الشهادة الرسمیة. المطلب الثاني:

 .توثیق الوقف العقاري في القانون الجزائري. المطلب الثالث:

 الوقف العقاري عن طریق العقدبات : إثالمطلب الأول

مسألة في مجال إثبات الوقف هي مسألة إثبات الوقف الوارد على عقار، وذلك أهم  

لمبدأ أن الحق الذي لا یمكن  التعلق هذا الأخیر بمجموعة من الإجراءات الخاصة، وتكریس

الوقف العقاري إثبات بها  حتجاج به، فیجب التمییز بین مرحلتین مرّ إثباته لا یوجد مجال للا

 في القانون الجزائري وهو ما سیتم إیضاحه.

 الفرع الأول: مرحلة ما قبل صدور قانون التوثیق

بالنسبة للعقود المبرمة قبل دخول قانون التوثیق حیز النفاذ لم یكن یشترط فیها  

الرسمیة، بل كانت تحرّر على الشكل العرفي، كما یمكن أن تحرّر على الشكل الرسمي 

یطبع المعاملات العقاریة في تلك كان ما یعد مقبولا، كون أن مبدأ الرضائیة هو الذي وكلیه

 )1( الحقبة الزمنیة.

 2009 ،عة والنشر، الجزائرحمدي باشا عمر، عقود التبرعات: الهبة الوصیة، الوقف، الطبعة الثانیة، دار هومة للطبا -)1(
 .33ص
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تى اكتسبت تاریخا ثابتا قبل خلاف في كونها تعد عقودا صحیحة م وهذه العقود لا 

 مرسومأجل الشهر في المحافظة العقاریة وفقا لل ، ویمكن إیداعها من01/01/1971تاریخ 

 )1(.لق بتأسیس السجل العقاريالمتع 1976مارس  26المؤرخ في  63-76رقمالتنفیذي 

وتكریسا لمبدأ الرضائیة في العقود، فإن عملیة نقل الملكیة العقاریة وإثباتها قبل  

قبل  االمتضمن قانون التوثیق وتحدید 15/12/1970المؤرخ في  91-70صدور الأمر رقم 

 )2( عرفي.كتفاء فیها بالشكل الالا، لم یشترط فیها أبدا الشكل الرسمي، بل تم 1/1/1971

 الفرع الثاني: مرحلة ما بعد سریان قانون التوثیق..

فیه أن العقود العرفیة المتعلقة بنقل ملكیة عقار أو حقوق عینیة تعد باطلة  كلاشمما  

 قانون التوثیق.المتضمن  91-70بموجب الأمر رقم  اقانون

، فقد ثار خلاف حول إخضاعها لنفس أما بالنسبة للعقود العرفیة المتضمنة للوقف 

 )3(إخضاعها للرسمیة تحت طائلة البطلان.أي ضرورة القاعدة 

 1/1/1971فبعد صدور الأمر المتضمن مهنة التوثیق والذي بدأ سریان تطبیقه في  

الكتابة الرسمیة في جمیع المعاملات العقاریة منه والتي أوجبت صراحة  12جاءت المادة 

  )4(تحت طائلة البطلان المطلق.

جتهاد المحكمة العلیا جاء مخالفا لهذه القاعدة في إحدى قراراتها الذي جاء اغیر أن  

"من المستقر علیه أن عقد الحبس لا یخضع للرسمیة لأنه من أعمال التبرع التي  كالتالي:

أن  -قضیة الحال –تدخل في أوجه البر المختلفة المنصوص علیها شرعا، ومتى تبین في 

طبقا للمذهب الحنفي، فإن قضاة المجلس لما  1973عقد الحبس العرفي أقامه المحبس سنة 

عتبار أنه لم یفرع في الشكل الرسمي، فإنهم أخطئوا في اى قضوا بإلغاء الحبس المذكور عل

 .97، مرجع سابق، صمحمد كنازة -)1(
إنجي هند زهدور، حمایة التصرفات القانونیة وإثباته في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم  -)2(

 . 51، ص2015/2016، 2في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران
 .98كنازة، مرجع سابق، صمحمد  -)3(
 .24، ص2009حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر،  -)4(
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نعدام الأساس القانوني لعدم إمكان تطبیق قانون الأسرة بأثر قضائهم وعرضوا قراراهم لا

 )1(رجعي".

وبالتالي فإن القضاء بإلغاء الحبس الذي أقامه الواقف على المذهب الحنفي قبل   

الشكل الرسمي یعد خطأ في تطبیق القانون، وقد  صدور قانون الأسرة بحجة عدم إفراغه في

القانوني بدعوى أن المحبس لم یذكر المذهب الذي  السند تم نقد القرار على أساس انعدام

اعتمده وعدم إفراغه في عقد رسمي، وقضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على 

لمتضمن قانون التوثیق، فقد مر امن الأ 12اعتبار أنه لم یوضع في عقد رسمي طبقا للمادة 

في ذلك وعرضوا قراراهم للطعن، حیث تم اعتبار أن هذه المادة لا تطبق على  أخطأوا

الحبس الذي یدخل في أعمال التبرع، علما بأن أوجه البر المختلفة تعود إلى الشریعة 

ائع تمت یمكن تطبیق قانون الأسرة بمفعول أو بأثر رجعي على وقلا الإسلامیة، ومن هنا 

 .1973سنة 

 اعتباره عقداب 1973 العرفي المبرم فيومنه تم نقد القرار القاضي بإلغاء عقد الحبس  

من هذا القرار أن العمل القضائي استقر على هذا النحو، أي  بالتالي هل یفهمو  ،اصحیح

اعتبار كل العقود العرفیة المبرمة قبل صدور قانون الأسرة صحیحة ولا تحتاج في إثباتها 

وبالتالي هل یفهم من ذلك أن الاجتهاد القضائي أو قضاة المحكمة العلیا قد اعتبر  ،للرسمیة

 یة في إخضاع هذه العقود الحبسیة للشكلیة من عدمه.  تاریخ صدور قانون الأسرة هو المرجع

عتباره من أعمال إ وهالرسمیة في إثبات الملك الوقفي  طلكن العبرة في عدم اشترا 

البر والتبرع وفقا للنصوص الشرعیة، أما السبب الثاني فیكمن في عدم إمكانیة تطبیق قانون 

 .1973سنة قد أقام وقفه ذلك أن الواقف  بأثر رجعيلأسرة ا

، مجلة 1999-11-16، مؤرخ في 234655قرار رقم   ،یثالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والموار  -)1(
 .314ص، 2001عدد الأول، الالاجتهاد القضائي، 
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ویستفاد من هذا القرار أن المحكمة العلیا مالت إلى الاتجاه الذي یقول بأن العقد  

رغم أن هذا یخالف القواعد  ،متعلق بالعقار المحبس لا یخضع  لقاعدة الرسمیةالالعرفي 

     )1(العامة المعمول بها في إثبات الملكیة العقاریة.

من قانون التوثیق الذي كان  12حكام المادة ومن ظاهر القرار، فإنه جاء مخالفا لأ 

والتي كانت تشترط الكتابة الرسمیة في كل المعاملات العقاریة مهما  ،ساري المفعول أنذاك

 )2(كان نوعها، أو طبیعتها تحت طائلة البطلان.

العرفي یعتبر في قوة إثبات العقد الرسمي  أن العقدوفي كل الأحوال لا یمكن القول  

  )3(ولكنه مع ذلك یبقى سند الإثبات ما لم ینفه دلیل أو إثبات أقوى منه.

 المطلب الثاني: إثبات الوقف العقاري عن طریق الشهادة الرسمیة 

لإثبات الملك الوقفي العقاري والمتمثل في  اجدید ااستحدث المشرع الجزائري طریق 

والتي تعد أحد أهم وسائل إثبات الأملاك الوقفیة التي أقرها تشریع  ،اد المكتوبوثیقة الإشه

الأوقاف في الجزائر وإثبات الملك الوقفي عن طریق هذه الأخیرة یقتضي بالضرورة إعطاء 

 تعریف لها، وبیان طبیعتها القانونیة هذا ما سیتم بیانه وفقا للفروع الآتیة:

 .تعریف وثیقة الإشهاد المكتوب :لالفرع الأو 

 .الطبیعة القانونیة لوثیقة الإشهاد المكتوب الفرع الثاني:

 .حجیة وثیقة الإشهاد المكتوب الفرع الثالث:

 

 

 

 

الجیلالي دلالي، تطور قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمیة موارده، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، علوم في القانون  -)1( 
 .126، ص2015-2014، 1الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

 .146إنجي هند زهدور، مرجع سابق، ص -)2(
 .99صمحمد كنازة، مرجع سابق،  -)3(

 
29 

                                                           



الجزائري التشریعماهیة استثمار الوقف العقاري في                        الفصل الأول  
 

 : تعریف وثیقة الإشهاد المكتوبلالفرع الأو

، أو )1(وثیقة الإشهاد المكتوب هي وثیقة تتضمن شهادة مكتوبة یدلي بها شهود عدل 

 )2(أو سند مكتوب تحرر وتكتب وفقا لوضعیات ومقتضیات شكلیة معینة. هي محرر

وقد استحدث المشرع الجزائري وثیقة الإشهاد المكتوب في المرسوم التنفیذي رقم  

المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب للملك الوقفي وشروط وكیفیات  2000-336

وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات تتضمن  منه بنصها:" 4وذلك في نص المادة  ،إصدارها

 ما یأتي: االملك الوقفي وجوب

 المعلومات الخاصة بالشهود مع توقیعاتهم. -

التصدیق من قبل المصلحة المختصة بالبلدیة أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا رقم  -

 )3(تسجیلها في السجل الخاص بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا".

فما یلاحظ على المادة أن المشرع الجزائري أضفى على هذه الوثیقة شروط شكلیة  

المكتوب فقدت هذه الأخیرة  وثیقة الإشهاد إثباتشروط من توافرها، وفي حال تخلف لابد 

 قیمتها القانونیة في الإثبات.

 2ة ق النموذج الملحق بهذا المرسوم، هذا ما أكدته المادفویتم تحدید شكل الوثیقة و  

منه بنصها "یحدّد شكل وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وقف النموذج الملحق 

 بهذا المرسوم".

وبعد جمع أكثر من ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي تصدر  

مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا شهادة رسمیة خاصة بالملك الوقفي محل 

، جامعة قاصدي 5العدد ،مجلة دفاتر السیاسیة والقانون ،"انتصار مجوج، "إثبات الوقف العام في التشریع الجزائري -)1(
 .308، ص2011مرباح، ورقلة، 

 .4عبد المنعم النعیمي، مرجع سابق، ص -)2(
الإشهاد المكتوب للملك ، المتضمن إحداث وثیقة 2000نوفمبر  18، مؤرخ في 336-2000مرسوم تنفیذي رقم  -)3(

 ).2000أكتوبر 31في  المؤرخة، 64جریدة رسمیة عدد(الوقفي وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها، 
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 5الإشهاد مرفقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة، وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 

 من نفس المرسوم التنفیذي.

لإصدار الشهادة الرسمیة للملك الوقفي ینبغي أن تتوفر  هوبالتالي ما یفهم من ذلك أن 

 3كثر منمشرع الجزائري ذكر كلمة "أ) شهادات إشهاد مكتوب لأن ال04على الأقل أربع (

  )1(شهادات"، وبذلك یمكن إصدار الشهادة الرسمیة والتي تأخذ حكم سند الإثبات للوقف.

ویتم تحدید محتوى هذه الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي، وذلك بموجب قرار  

من نفس المرسوم، حیث  2فقرة  5یصدره وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف طبقا لنص المادة 

یخضعه إلى التسجیل والإشهار العقاري طبقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول، هذا ما 

ه بقولها:"یخضع الملك الوقفي محل وثیقة الإشهاد إلى التسجیل والإشهار من 6أكدته المادة 

  العقاري طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها".

خیرة في سجل خاص لدى مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة وتسجل هذه الأ 

ر الشؤون الدینیة إقلیمیا، ویتم تحدید محتوى هذا السجل بموجب قرار یتم إصداره من قبل وزی

والأوقاف، والذي یقوم بإتخاذ جمیع التدابیر التي ترمي إلى جمع وثائق الإشهاد المكتوب 

 رقم من مرسوم تنفیذي 3للملك الوقفي من أجل إثباته، وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 

منه بقولها:"تسجل وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في سجل  2000-336

اص لدى مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا، ویحدد محتوى السجل الخاص خ

 بموجب قرار یصدره وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف".

الدینیة  نفي حین صدر بشأن هذه الوثیقة الإثباتیة قرار وزاري صادر عن وزارة الشؤو  

ة الرسمیة الخاصة بالملك الذي حدد شكل محتوى الشهاد 2001مایو  26والأوقاف في 

 منه حیث تنص "تتضمن الشهادة وجوبا: 3في نص المادة  يالوقف

 * عنوان الشهادة.

موسى سالمي، الطبیعة القانونیة لشخصیة الوقف في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، أطروحة لنیل شهادة  -)1(
 .288، ص2016-2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الدكتوراه في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، 
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 * المراجع القانونیة المعتمدة.

* رقم وتاریخ تسجیل وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السّجل الخاص 

 بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا.

 )1(حدید مساحة الملك وموقعه".* ت

وما یجدر الإشارة إلیه أنه تخضع هذه الشهادة حسب هذا القرار إلى إجراء التسجیل  

من  44في السجل الخاص بالملك الوقفي، وكذلك إجراء الإشهار مجانیا طبقا لنص المادة 

والضرائب والرسوم قانون الأوقاف "التي تعفي الأملاك الوقفیة العامة من رسوم التسجیل 

 )2(الأخرى لكونها عملا من أعمال البر".

المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد  336-2000رقم ویلاحظ أن المرسوم التنفیذي  

، واكتفى فقط بتحدید الجانب الشكلي والإجرائي لهذه الوثیقة هذه نجده لم یعرّفالمكتوب 

إصدارها وتسلیمها، والسبب في ذلك راجع إلى أن هذه الأخیرة تتمة لطرق  كیفیاتالوثیقة و 

الإثبات العامة وتعد بالنسبة للمشرع وثیقة مستحدثة تعزیزا للإجراءات اللازمة لحمایة الأملاك 

  )3( الوقفیة.

 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للشهادة الرسمیة

المتعلقة بإجراءات تدوین الشهادة الرسمیة الخاصة  09حدّدت التعلیمة الوزاریة رقم 

بالملك الوقفي، والصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر المالیة الطبیعة القانونیة 

في نص المادة  )4(للشهادة الرسمیة والتي إعتبرتها عقد تصریحي متعلق بحق عیني عقاري

عمومي  ابطض ن المدني والتي تنص "العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أومن القانو  324

جریدة رسمیة (، یحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمیة الخاص بالملك الوقفي، 2001ماي  26قرار وزاري مؤرخ في  -)1(
 .)2001یونیو  6الصادر في  31عدد

 المتعلق بالأوقاف. 10-91من قانون رقم  44المادة  -)2(
قف وطرق إثباته في الفقه والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العقود موسى قرعاني، عقد الو  -)3(

 .74، ص2014-2013، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر
 ، الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف2002دیسمبر  16المؤرخة في  09التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم:  -)4(

 ووزیر المالیة المتضمنة إجراءات تدوین الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي. 
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أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال 

 القانونیة في حدود سلطته واختصاصه". 

فما یلاحظ من خلال المادة أنه تبرم الشهادة أو وثیقة الإشهاد المكتوب عن طریق  

 موظف مختص ومؤهل لإبرام هذه العقود وهو مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف.

المعدل والمتمم  07-01 رقم من قانون 11مكرر  26غیر أنه من المعلوم أن المادة  

المتعلق بالأوقاف التي تنص "أن السلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام  10-91 رقم قانونل

 ه".أعلا 08عقود في إطار أحكام المادة 

ومعنى ذلك أن المشرع خوّل للموظف المختص أو الضابط العمومي هذا  

وهذه الإجراءات تكون خاضعة لقانون الإشهاد  08مراعاة أحكام المادة  معالاختصاص 

في  353العقاري والتسجیل وهي معفیة من رسوم الشهر والتسجیل، هذا ما أكدته المادة 

حالة وجوب القیام بالإشهار في محافظتین عقاریتین  الأخیرة من قانون التسجیل "وفيفقرتها 

) یوما كاملة بالنسبة لكل محافظة 15إلى خمسة عشر ( تمدد الآجال المذكور أعلاهأكثر أو 

من قانون الأوقاف أنه "تعفى الأملاك  44، وأضافت المادة )1(عقاریة فضلا عن الأولى"

الأخرى لكونها عملا من أعمال البر الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم 

 .  والخیر"

المحدث لهذه الشهادة  336-2000وما یجدر الإشارة إلیه أن المرسوم التنفیذي رقم  

لم یبین حدود ومجالات إصدارها، فهل یمكن إصدارها حول عقارات لها سندات مشهرة أم 

یمكن إثارة التساؤل كما  ،متعلقة بالعقارات التي لم یسبق أن كانت محل حقوق مشهرة؟

بخصوص هذه الشهادة الرسمیة في المناطق التي انطلق فیها المسح العام لأنها تكون بمثابة 

، 83جریدة رسمیة عدد(، 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر  28مؤرخ في  22-03قانون رقم  -)1(
 ).2003دیسمبر 29المؤرخ في 
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إجراء موازي، فهي شبیهة بإجراءات شهر الحیازة والتي تتوقف بإنطلاق عملیات المسح 

  )1( العام.

ن طرف الموثق العقود المحرّرة م غیر أنه ومن المعلوم أن العقود التصریحیة هي تلك 

عتمد فیها على تلقي تصریحات من الأطراف والشهود، ویتمثل دوره في التحقیق من هویة ی

الأطراف المصرّحة أمامه وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، أما مضامین 

 )2(التصریحات فتكون لأصحابها فقط.

م جمعها والمصادقة علیها ت رم بناءا على وثائق إشهاد مكتوبأما الشهادة الرسمیة فتب 

في حضور الشخص المختص وهو مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف، هذا الأخیر الذي یقوم 

یوما وتخضع  15بإعداد شهادة رسمیة خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد، وذلك في ظرف 

، هذا ما )3(الشهر العقاري وفقا للإجراءات المحدّدة قانوناو هذه الشهادة إلى إجراء التسجیل 

، حیث 09أكدته التعلیمة الوزاریة المشتركة بین وزیر الشؤون الدینیة ووزیر المالیة رقم 

تهدف هذه التعلیمة إلى شرح الأسس القانونیة التي یتم بمقتضاه إعداد الشهادة الرسمیة 

الخاصة بالملك الوقفي من جهة وتهدف إلى تحدید بعض الطرق التطبیقیة الخاصة المتعلقة 

 )4( نفیذ إجراءات الإشهاد العقاري من جهة ثانیة.بت

 : حجیة الشهادة الرسمیةلثالفرع الثا

أن الشهادة الرسمیة یبرمها المدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقاف، آخذ من انطلاقا  

قانون المدني من ال 324بعین الإعتبار مفهوم العقد الرسمي الذي تم تعریفه في نص المادة 

 المذكور سابقا.الجزائري 

 .103محمد كنازة، مرجع سابق، ص -)1(
، العدد مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةحمداني، "إثبات الأملاك العقاریة الوقفیة العامة بالشهادة"،  هجیرة -)2(

 .308-307السابع، جامعة یحي فارس، المدیة، ص ص
 .102محمد كنازة، مرجع سابق، ص -)3(
زیر المالیة، المتعلقة بإجراءات تدوین الشهادة بین وزیر الشؤون الدینیة وو  09انظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -)4(

 الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي.
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غیر أن العقد الرسمي یكسب قوة ثبوتیة، وهو حجة لما ورد فیه حتى یثبت تزویره ولا  

من القانون المدني  5مكرر 324، هذا ما أكدته المادة یمكن إلغاءه إلا عن طریق القضاء

والتي تنص على أن "یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره، ویعتبر نافذا 

 كامل التراب الوطني". في

، مما یكون حجة إلاّ إذا أثبت تزویره من خلال المادة أن العقد الرسمي فما یلاحظ 

یؤدي إلى فقدان العقد قوته الثبوتیة ویكون هذا العقد نافذا في جمیع أنحاء البلد والشهادة 

 اانونتكون خاضعة ق 336-2000من المرسوم التنفیذي رقم  6الرسمیة طبقا لنص المادة 

لإجراءات التسجیل والإشهار العقاري، هذا الأخیر الذي یكسب بدوره السند المشهر حجیة 

مما یؤدي إلى طرح التساؤل حول حجیة الشهادة الرسمیة في إثبات الملك الوقفي العقاري 

أن الشهادة الرسمیة تكون في  ، مع الأخذ بعین الإعتبار)1(هل هي نفس حجیة العقد الرسمي

من  5المناطق التي لم تنطلق فیها إجراءات المسح العام لكن بالرجوع إلى نص المادة 

الصادرة عن مدیر الشؤون الدینیة المرسوم نفسه نجده نص على أن الشهادة الرسمیة 

   )2( الأوقاف تكون مرفقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة.و 

المحدد لشكل ومحتوى  2001ماي  26م إغفاله في القرار المؤرخ في هذا الشرط قد ت 

الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي، وهذا الشرط ینقص من قیمتها ویفقدها قیمتها 

 )3(القانونیة.

وما یفهم مما تم ذكره سابقا أن المشرع لم یجعل لوثیقة الإشهاد المكتوب حجة مطلقة  

ي حال ظهور أدلة مضادة، ففي حال وجود هذه الأدلة فإنه یتم البطلان ف شرطبحیث قیدها 

الرجوع إلى القضاء من أجل الحصول على حكم نهائي هذا ما یجعل حجیتها في إثبات 

 الملك الوقفي حجیة نسبیة.

 .309هجیرة حمداني، مرجع سابق، ص -)1(
 المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب. 336-2000من المرسوم التنفیذي رقم  6و 5انظر المادة  -)2(
 .309هجیرة حمداني، مرجع سابق، ص -)3(
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وبالتالي فمن خلال ما تم ذكره سابقا وكنتیجة فإن الشهادة الرسمیة لها حجیة في إثبات  

الوقفیة العامة، الواقعة في المناطق التي لم تتخذ فیها إجراءات المسح لكن الأملاك العقاریة 

لیس نفس حجیة العقد الرسمي المشهر، لأنه في حال وجود دلیل أقوى یؤدي إلى بطلان هذه 

لأوقاف القدیمة الضائعة من أجل لشهادة، ولقد تم الإعتماد علیها لضرورة حمایة اا

 )1(إسترجاعها وتوثیقها.

 ب الثالث: توثیق الوقف العقاري في القانون الجزائريالمطل.

إن عملیة إثبات الوقف العقاري لابد أن تخضع إلى إجراءات معینة من أجل نفاذها  

ثم تلیه مرحلة التسجیل سمي الرّسمیة أي إفراغ العقد في شكل ر وكمرحلة أولیة لابد من 

 والشهر وهذا ما سیتم تفصیله على النحو التالي:

 .الأول: الرّسمیة الفرع

 .الفرع الثاني: التسجیل والشهر

 الفرع الأول: الرّسمیة

الرسمیة شرط من شروط الصحة في العدید من المعاملات المدنیة الناقلة للملكیة  

  )2( العقاریة.

القانون المدني المتضمن  58-75من الأمر رقم   793وهذا ما أكدته نص المادة  

سواء كان ذلك  ،الأخرى في العقار تنتقل الملكیة والحقوق العینیةالجزائري التي تنص "لا 

نص علیها القانون ر إلا إذا روعیت الإجراءات التي یبین المتعاقدین أم في حق الغی

 خص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري".وبالأ

الرسمیة وهذا الصفة  هفي العقد تستمد من خلال اوجوهری اأساسی اوهذه الشكلیة تعد ركن 

المتعلق بالأوقاف، حیث تنص على  10-91 رقم من قانون 41ما أكدته نص المادة 

 . 309، صسابقمرجع حمداني،  هجیرة -)1(
: دراسة مقارنة، دار الهدى، عین إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون عبد الرزاق بوضیاف، -)2(

 .96، ص2011ملیلة، الجزائر، 
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أنه:"یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق، وأن یسجله لدى المصالح المكلفة 

بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة 

 بالأوقاف".

ومن ثم فإن المشرع الوقفي هو الآخر تبنى مبدأ الرسمیة وصرح بلزوم الوقف أثناء  

 )1( وقفه.إنشاء 

وما یلاحظ على نص المادة أن إجراء التوثیق للوقف لدى الموثق هو إجراء جوهري  

تسجیله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري وتخلف كانیة إثباته، حیث یشترط المشرع لإم

  .العقد فیه باطلاهذا الشرط یكون 

ویستفاد من ذلك أنه على الواقف إفراغ وقفه في ورقة رسمیة لدى الموثق تطبیقا لنص  

القانون المدني الجزائري التي تنص  المتضمن 58-75الأمر رقم  من 1مكرر 324المادة 

ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو ي تتضمن نقل العقود الت "زیادة عن

، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها أو صناعیة، أو كل عنصر من عناصرها

عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في 

ر العقد، كما یجب تحت شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حر 

طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة بعقد رسمي وتودع الأموال الناتجة عن هذه 

"، وبالتالي فالعقد الرسمي كاف لإنشائه غیر العملیات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد

لعقاري أنه وغیر كاف لنقاده زیادة على ذلك یجب تسجیله وشهره لدى مصلحة الشهر ا

 )2(والمحافظة العقاریة.

 

 

: الوقف، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الجزائر، دار الملكیة العقاریة الواردة على فنطازي، عقود التبرعالدین  خیر -)1( 
 .123ص، 2013زهران، 

خالد رمول، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر: دراسة مقارنة لأحكام الشریعة الإسلامیة المدعمة  -)2(
 . 55، ص2006زائر، بأحدث النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الج
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 الفرع الثاني: التسجیل والشهر

 أولا: التسجیل

بعد تحریر العقد وتوثیقه یقدمه الموثق إلى مصلحة التسجیل لإستیفاء الرسوم التي  

 )1( أوجبها القانون والتي یدفعها المعني بعقد الشهرة وهي رسم ثابت یتم بإلصاق طابع جبائي.

-91رقم من قانون 44الإشارة إلیه حسب ما جاء في نص المادة غیر أنه ما یجدر  

الأوقاف "تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم ب المتعلق 10

الأخرى لكونها عملا من أعمال البر والخیر"، ومنه فإن عملیة التسجیل فیما یخص الأوقاف 

 أعمال البر والخیر. تعفى من الضرائب ورسوم التسجیل كونها من

غیر أن ما یأخذ على موقف المشرع هذا، هو تخصیص الوقف العام بهذه المیزة دون  ...

وبالتالي  ،وقف الخاص، هو الأمر الذي برره المشرع بكون التصرف خیریا في الوقف العامال

  )2(من الأحسن إدراجه هو الآخر أي الوقف الخاص باعتباره أیضا من أعمال البر والخیر.

حیث أنه لا یكفي لإثبات الملك الوقفي وتدوینه وإفراغه في عقد مكتوب بمعرفة الموثق  

، ینبغي السالف الذكر من قانون الأوقاف 41فحسب نص المادة  ،)3(لذلك المؤهل قانونا

-75ه بموجب الأمر رقم ؤ الذي تم إنشا تسجیل الملك الوقفي لدى مصالح التسجیل العقاري

  الأراضي وتأسیس السجل العقاري. المتعلق بمسح 74

المؤرخ  105-76التسجیل الصادر بموجب الأمر رقم وعملیة التسجیل قد نظمها قانون 

 .1976دیسمبر  19في 

متعلق بعقار الوالجدیر بالذكر في حالة عدم مراعاة إجراء التسجیل فإن عقد الوقف  

 )4( العقاري.یكون محلا لرفض الإیداع من طرف المحافظ 

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة السادسة، دار  -)1(
 .108، ص2009هومة، الجزائر، 

 .124خیر الدین فنطازي، مرجع سابق، ص -)2( 
 .119دلالي، تطور قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمیة موارده، مرجع سابق، ص الجیلالي -)3(
 .97خالد رمول، مرجع سابق، ص -)4( 
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 رـانیا: الشهث

بالإضافة إلى الرسمیة والتسجیل، فقد أوجب المشرع كذلك إشهار عقد الوقف حتى  

، والشهر العقاري عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة عن )1(یكون نافذا

العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها، وذلك ما تهدف إلیه معظم تشریعات العالم 

وفي  ففیما بین الأطرا )2( العقاریةجل تنظیم الملكیة العقاریة وتأمین استقرار المعاملات من أ

مواجهة الغیر من تاریخ نشره لدى مصالح الشهر العقاري، وذلك على غرار جمیع التصرفات 

   ) 3( العام.المنصبة على عقار، وهي قاعدة عامة من النظام 

المتضمن  74-75والمشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العیني منذ إصدار الأمر رقم  

إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري وإصدار المراسیم المطبقة لها، وهذا 

معناه أن الملكیة العقاریة أي كان صنفها القانوني لا تنتقل إلا بالشهر، وتطبق هذه القاعدة 

  )4( الخاصة.وقفیة والأملاك الوطنیة والأملاك على الأملاك ال

 12المؤرخ في  74-75وقد تولى المشرع الجزائري تنظیم مسألة الشهر في الأمر رقم  

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وقد تم تكریس  1975نوفمبر 

القانون المدني حیث تنص:"لا من  793ذلك وفقا لعدة نصوص قانونیة متفرقة منها المادة 

تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق 

نص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر ر إلا إذا روعیت الإجراءات التي یالغی

من قانون  29والمادة  74-75من الأمر  16و 15مصلحة الشهر العقاري"، وكذا المواد 

، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون صوریة زردوم -)1(
 .109، ص2009/2010الجزائري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .13، ص2011هومة، الجزائر،  مجید مخلوفي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار -)2(
 .109صوریة زردوم، المرجع السابق، ص -)3( 
حمدي باشا عمر ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة: طبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، الطبعة  -)4(

 .17، ص2010الثانیة عشر، دار هومة، الجزائر، 
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التوجیه العقاري والتي تنص بدورها على أن الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق 

  )1( .58-75العینیة العقاریة یضمنها الدستور وتخضع للأمر رقم 

 4/2/2003المؤرخ في  51-03من المرسوم التنفیذي رقم  4كما نصت المادة  

الذي یحدد شكل  10-91مكرر من القانون رقم  8تطبیق أحكام المادة  المحدد لكیفیات

ملاك الوقفیة المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري الخاص بالأومحتوى السجل العقاري 

 بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف والوزیر المكلف بالمالیة.

إثبات حق الملكیة والحقوق العینیة العقاریة وجمیع من خلال المواد المتقدمة أعلاه إن  

من  41العملیات القانونیة الواردة على عقار یثبتها عقد رسمي مشهر، طبقا لنص المادة 

یشترط إلى جانب إشتراط الرسمیة في عقد الوقف ضرورة إشهاره، والمصالح  فقانون الأوقا

    )2(للواقف بهذا الإشهار.المكلفة بالسّجل العقاري تكون ملزمة بتقدیم إثبات 

بقولها:"یحدد شكل ومحتوى/ تكملة  51-03من المرسوم رقم  4هذا ما أكدته المادة  

السّجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري بموجب قرار 

 )3(مشترك بین الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف والوزیر المكلف بالمالیة".

وتتجلى وظیفة الشهر العقاري في إعلان الغیر حول الوضعیة القانونیة للعقار عامة  

والعقار الوقفي خاصة، كما یعتبر الخطوة الثالثة بعد التوثیق والتسجیل لنقل الملكیة العقاریة 

مع الإشارة إلا أن الملك الوقفي حینما یخرج من ملكیة الواقف ویزول حقه فیه لا ینتقل إلى 

  )4( الموقوفة.لموقوف علیه إلا حق الانتفاع بالعین ا

 

 من قانون التوجیه العقاري. 29 انظر المادة -)1(
عبد الهادي لهزیل، آلیات حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق  -)2(

 .114، ص2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
مكرر من القانون رقم  8تطبیق أحكام المادة  ، یحدّد كیفیات2003فبرایر  4، مؤرخ في 51-03مرسوم تنفیذي رقم -)3(

فبرایر  5في المؤرخة ،8جریدة رسمیة عدد(المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم،  1991أبریل  27مؤرخ في  91-10
2003(. 

 .120الجیلالي دلالي، تطور قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمیة موارده، مرجع سابق، ص -)4(
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 خلاصة الفصل الأول:    

ملاك الوقفیة العقاریة واستثمارھا، إطار قانوني للأالمشرع الجزائري وضع حاول        
 برأياغلب المواد القانونیة تمتزج  الإسلامیة فنجدالشریعة  أحكامعلى ضوء ما جاءت بھ 

 الفقھ. رأيالقانون فیھ عن  رأيفقھي معین، بحیث یصعب فصل 

وتكمن ماھیة استثمار الوقف العقاري في العلاقة التي تجمع كل من الاستثمار بالوقف        
واحد حسب تقسیم المشرع الجزائري  الأخیر منصب على نوعالعقاري، والاستثمار في ھذا 

ف في حقیقتھ تحكمھ علاقة عكسیة ،ذلك انھ لیس والوقھو الوقف العام الوارد على عقار و
ن لنفاذ الوقف العقاري شروطا ن كل وقف یعد استثمارا، غیر أي حین أكل استثمار وقف ف

 .والمتمثلة في الرسمیة والتسجیل والشھر ، أثارهیتطلبھا القانون حتى ینتج  وأحكاما

خضوعھ العقاري من عدم ویعد صدور قانون التوثیق نقطة فاصلة في خضوع الوقف       
ن ق، غیر أفالشكلیة أصبحت شرطا بعد سریان قانون التوثیلقاعدة الرسمیة أو الشكلیة، 

حیث اقر بصحة العقود العرفیة المبرمة بعد المحكمة العلیا جاء مخالفا لذلك، اجتھاد 
  .سریانھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 
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فلاحیة وأراضي بیضاء ة عقاریة وقفیة هائلة بین أراضي تتوفر الجزائر على ثرو  

فهو  ،عد من أبرز الدوافع المحققة للتنمیة الاقتصادیةیالعقاري في هذه الأخیرة  الاستثمارو 

د ـوالحفاظ على دیمومته، وبذلك یكون الوقف قیؤدي إلى الحفاظ على تنمیة العقار وزیادته 

 أدى الفرض الذي شرع من أجله.

ید، وجب استغلالها وإثمارها للحفاظ بت هذه الأراضي موقوفة على وجه التأموما دا 

اع من خلال استغلاله بهذا القط على دیمومتها، وبالتالي فقد حاول المشرع الجزائري النهوض

غیر أنّ هذا لم ، 10-91 رقم لإجارة العادیة في قانونواستثماره، وقد اعتمد على أسلوب ا

، ونتیجة لذلك استحدث اكبیر  ایكن كافیا، إذ تعد هذه الوسیلة طریقة تقلیدیة لا تحقق عائد

 ضوابط الشرعیةا للـستغلال واستثمار الأراضي الوقفیة وفقلاالمشرع الجزائري عقود أخرى 

المعدل والمتمم لقانون الأوقاف، حیث انصبت هذه العقود  07-01رقم وذلك بموجب الأمر

 لأراضي الفلاحیة، والأراضي المبنیة والقابلة للبناء.اعلى 

ونقائص وغموض أحكام هذا  ،ونظرا لغیاب التنظیم المعمول به في هذا المجال 

كیفیات وشروط الذي یحدّد  213-18رقمالأخیر أصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفیذي 

استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة سعیا منه لتوسیع مجال 

 .ب المستثمرینلفي الأملاك الوقفیة العقاریة، وج الاستثمار

ـــرّرة ثمار الأملاك الوقفیة یتم في إطار عقود محدّدة، وفق إجراءات مقیتبین مما تقدّم أنّ است

 تكفّل المشرّع بتحدیدها جمیعا، وهو مضمون هذا الفصل في مبحثین على النحو الآتي:

 المبحث الأول: عقود استثمار الوقف العقاري في القانون الجزائري.

 وجهة لإنجاز مشاریع استثماریة.المبحث الثاني: ضوابط استغلال العقارات الوقفیة الم
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 في القانون الجزائري لعقاريا الوقفالمبحث الأول: عقود استثمار 

سواء تعلق الأمر نظرا لكون الأملاك الوقفیة العقاریة تحتاج إلى مصاریف متعددة،    

الأملاك  بصیانتها أو إصلاحها وترمیمها، فقد دعت الحاجة إلى العمل على استثمار هاته

الواردة  الاستثماروتنمیة ریعها، فتولى المشرع الجزائري تنظیم آلیات لتحقیق الغرض منها 

 .علیها وحصرها في عقود

ستثمار الأملاك الوقفیة نوعان، نوع عام وهو الإجارة، فیمكن أن تستثمر والعقود الأصلیة لا 

وآخران خاصان بالأراضي  ،وهو ما سیتم تفصیله في المطلب الأول كل الأملاك الوقفیة بها،

القابلة للبناء، وهو ما یتم بیانه في المطلبین الثاني والثالث، وعلیه  أو منهاالمبنیة الفلاحیة 

 :على النحو الآتي مطالب ثلاثةقمنا بتقسیم هذا المبحث إلى 

 الإیجار.عقد المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: عقود استثمار الأراضي الفلاحیة.

 المطلب الثالث: عقود استثمار الأراضي المبنیة أو القابلة للبناء

 یجارالمطلب الأول: عقد الإ

تعد و الواردة على الملك الوقفي العقاري،  الاستثماریعد عقد الإیجار من أهم عقود  

 أول العقود التي نظمها المشرع الجزائري للوقف، وهي منأهم أسالیب التمویل التقلیدي من 

وهو ما یتطلب بیان طرق إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة، وآثاره هذا العقد، وكیفیة انقضائه 

 في الفروع الثلاثة الآتیة:

 الفرع الأول: طرق إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة.

 الفرع الثاني: آثار إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة.

 ع الثالث: انقضاء عقد إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة.الفر 
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 إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة الفرع الأول: طرق

الذاتي طبقا للقانون الجزائري، ولها عدة صور، فقد  الاستثمارالإجارة من طرق تعد  

وفقا  10-91رقممن قانون  42بهذه الطریقة استنادا لنص المادة أخذ المشرع الجزائري 

لأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة النقاد، مع مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة وفقا ل

 .30إلى  22في المواد  381-98 رقمللمرسوم التنفیذي 

حدّد المشرع الجزائري طریقتین لإیجار الأملاك الوقفیة العقاریة وفقا للمرسوم وقد  

 السالف الذكر.

 طریق المزاد العلني إیجار الملك الوقفي عن :أولا

من  22یخضع إیجار الملك الوقفي كقاعدة عامة للمزاد العلني حسب نص المادة  

في إطار أحكام التي تنص على أنه"یؤجر الملك الوقفي  381-98رقمالمرسوم التنفیذي 

زراعیة أو ناء أو أرضا بیضاء أو أرضا بسواء كان  10-91رقم من قانون  42المادة 

السعر الأدنى بإیجار المثل وعن طریق الخبرة بعد المعاینة مشجرة عن طریق المزاد، ویحدّد 

 )1(."أملاك الدولة، أو الجهات الأخرى المختصةرأي المصالح المختصة في إدارة واستطلاع 

یكون بطریق المزاد من خلال نص المادة یتبین أن الأصل في انعقاد إیجار الوقف  

من نفس المرسوم تحت إشراف مدیر  23المادةلنص  االمزاد وفق، بحیث یجرى )2(العلني

 ) 3(.المختص إقلیمیا، ویجرى المزاد على أساس دفتر شروط نموذجي فالدینیة والأوقاالشؤون 

 

، یحدد الشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها 1998دیسمبر  1مؤرخ في  381-98من مرسوم تنفیذي رقم 22المادة  -)1(
 .)1998ردیسمب 2الصادر في  90ة رسمیة عددجرید(وحمایتها وكیفیات ذلك، 

 المتعلق بالأوقاف. 10-91من قانون رقم 42 انظر المادة -)2(
كلیة  ستیر في القانون الإدارة المحلیةخیر الدین بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماج -)3(

 .170، ص2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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في الصحافة الوطنیة، وطرق الإعلان  ، ویعلنفیحدده وزیر الشؤون الدینیة والأوقا 

ویحدد السعر الأدنى للإیجار المثل بعد الخبرة ،)1(یوما من تاریخ إجرائه 20الأخرى قبل 

التي أملاك الدولة أو الجهات الأخرى رأي المصالح المختصة في إدارة  المقررة، وبعد أخذ

 )2(المرسوم.من نفس  22عمالا للمادة إختصاص في ذلك، ینعقد لها الا

 بالتراضيثانیا: إیجار الملك الوقفي 

تعتبر طریقة التأجیر بالتراضي استثناء من القاعدة العامة والمذكورة أعلاه، ولقد أخذ  

   )3(من المرسوم السالف الذكر 25المادة  صمن خلال نالمشرع الجزائري بهذه الطریقة 

الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم، وتشجیع بحیث أكد من خلالها على إمكانیة تأجیر الملك 

 )4(البحث فیه وسبل الخیرات.

وتؤجر الأراضي الوقفیة الفلاحیة بالتراضي بعد تنظیم عملیتین متتالیتین للإیجار عن  

ات الفلاحیة المنتجة الاستثمار طریق المزاد العلني، أثبت عدم الجدوى وهذا بغرض تشجیع 

ویكون ذلك بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف، حیث یبرم  والمستدامة،

من جهة، والمستأجر  بالأوقاف ممثلة في مدیرها الولائيالعقد بین المؤجر والسلطة المكلفة 

من جهة ثانیة ویفرغ عقد الإیجار الوقفي وفق نموذج خاص یبین تفاصیل عقد الإیجار تعده 

 )5( .المركزیةلجنة الأوقاف 

 

 .170، صسابقمرجع خیر الدین بن مشرنن،  -)1(
مجلة دوریة إبراهیم بن داود وأحمد طعیبة، "إدارة الأملاك الوقفیة بالجزائر وسبل استثمارها بالطرق المستحدثة"،  -)2(

 2016جوان، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،  4، العدد علمیة محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونیة والسیاسیة
 .14ص

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات  381-98من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة  -)3(
 ذلك.

 .193خیر الدین فنطازي، مرجع سابق، ص -)4(
 مجلة الأمیر عبد، "70-14الإیجار كآلیة لاستثمار الأراضي الوقفیة الفلاحیة في ظل المرسوم "سناء بن شرطیوة،  -)5(

 .452صالعددالثاني، جامعة الامیرعبد القادر، ، 30، المجلدالقادر للعلوم الإسلامیة
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 الفرع الثاني: آثار عقد إیجار الملك الوقفي

القانونیة المنصوص علیها بموجب القانون المدني والقانون التجاري  للآثارإضافة  

 رقم لتزامات المؤجر والمستأجر على السواء، فإن المرسومالآثار عقد الإیجار فیما یتعلق ب

 )1(هذه الآثار.على بعض  30-29-26قد نص صراحة في المواد  98-381

 أولا: بدل الإیجار

د الإیجار مدین بدفع إیجار الملك الوقفي بصفة شهریة ـالمستأجر بمقتضى عق 

ن ـم 5ادة ـلأحكام الموفقا  381-98رقم ومـمن المرس 26 ا لنص المادةــمنتظمة تطبیق

  .10- 91 مــــرقون ــالقان

 5ادة ـعلى أنه"یعتبر المستأجر مدینا للملك الوقفي وفقا لأحكام الم 26تنص المادة  إذ      

 )2(والمذكور أعلاه". 1991أبریل سنة  27المؤرخ في  10-91من القانون رقم 

لأن الوقف العام متمتع بالشخصیة المعنویة، فإنه بذلك یكون مستحقا للدیون  وهذا 

ضرورة أن یبرم العقد بین المستأجر وبین الوقف الناجمة عن حق الإیجار، وهذا ما یجسد 

 )3(من طرف وزیر الشؤون الدینیة.العام بوصفه شخص معنوي ممثلا 

 ثانیا: المحافظة على العین المؤجرة

 له التصرف في الملك الوقفي أو هبته المستأجر بمقتضى عقد الإیجار، لا یجوز إن 

 24المادة أحكام نص بمراعاة كلیا أو جزئیا، ولو بشكل مؤقت  ولا حتى التغییر في طبیعته

 )4(.10-91 رقم من القانون

 .164محمد كنازة، مرجع سابق، ص -)1(
ات ـالذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفی 381-98من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة  -)2(

 ذلك.
 .164محمد كنازة، مرجع سابق، ص  -)3(
 .136، 135النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص صوریة زردوم،  -)4(
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 كما یلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات اللازمة والناتجة عن استغلال الملك الوقفي 

 في إحداثه.وبكل أعمال الترمیم المترتبة عن أي خلل كان هو سببا 

الكتابیة  إلاّ بعد الموافقة ،في الملك الوقفيویمنع على المستأجر إحداث أي تغییر  

كما یلتزم المستأجر بتسدید تكالیف  لوزارة الشؤون الدینیة، وذلك بموجب وصل مسجل

 )1(استغلال الملك الوقفي.

 الثالث: انقضاء عقد إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة الفرع

یعد عقد الإیجار الوقفي من عقود المدة، إذ یكتسب الزمن دورا مهما في انعقاده، أو  

نتهاء مدته افیما یرتبه من أثار، وكذلك یلعب الزمن دورا حاسما في انقضائه، فهو ینتهي ب

في انتهائه، ورغم ذلك فإن هذا السبب  الرئیسيالمحدّدة في هذا العقد والتي تعتبر السبب 

لیس هو الوحید، وإنّما توجد أسباب أخرى توصف بأنها أسباب عامة یشترك فیها عقد 

الإیجار الوقفي مع غیره من العقود تضمنها القانون المدني، بالإضافة إلى أسباب خصه بها 

 وهو ما سیتم التركیز فیه. )2(381-98 رقم المرسوم التنفیذي

نص المشرع الجزائري على انقضاء عقد إیجار الملك الوقفي في حالة وفاة المستأجر  

یفسخ عقد الإیجار  381-98 التنفیذي رقم من المرسوم 29وفقا لأحكام نص المادة وذلك 

عیین للمستأجر للمدة الورثة الشر قانونا إذا توفي المستأجر، ویعاد تحریره وجوبا لصالح 

 )3(".لأولي مع مراعاة مضمونهاالعقد  المتبقیة من

المستأجر ویعاد تحریر  وفاة وما یمكن ملاحظته أن العقد یفسخ بقوة القانون في حالة 

عقد نقضاء لصالح الورثة الشرعیین، وهذا السبب یعد من الأسباب الخاصة لا العقد وجوبا

محكمة العلیا في قرارها، حیث نصت على ضت به الوهذا ما قالملك الوقفي العقاري، إیجار 

 .196، صسابقمرجع صوریة زودوم،  -)1(
 .196خیر الدین بن مشرنن، مرجع سابق، ص -)2(
 لك.یحدد شروط وإدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وكیفیات ذ 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  30و 29المادة  -)3(
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من نفس المرسوم وكان  30أنه في حالة وفاة المؤجر كما هو منصوص علیه في المادة 

علیهم، فیعاد تحریر العقد وجوبا للمستأجر الأصلي حتى انقضاء مدة المؤجر من الموقوف 

 )1(.العقد الأول مع مراعاة مضمونه

أنّه وفي كل الأحوال یمكن مراجعة شروط عقد الإیجار عند نهایة كل سنة من  غیر 

 )2(تاریخ سریان العقد أو عند تجدیده ولاسیما قیمته ومدته.

 : عقود استثمار الأراضي الفلاحیةنيالمطلب الثا

لقد أولى المشرع الجزائري اهتماما كبیرا لمسألة استثمار الأراضي الفلاحیة، من أجل  

الغایة المرجوة من إنشائه فاهتدى إلى تنظیم عقود خاصة تتماشى مع  ،الملك الوقفي تأدیة

 من أجل الحصول على منافعها. نظام الوقف

المال الوقفي ستغلال واستثمار وقد حاول المشرع الجزائري تنظیم بعض العقود لا 

 وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب بحیث نخصص:والمحافظة على بقائه، 

 الفرع الأول: عقد المزارعة.

 الفرع الثاني: عقد المساقاة.

 الفرع الثالث: عقد الحكر.

 

 

 

 

 2009حكمة العلیا،العدد الثاني، ، مجلة الم501842انظر قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم  -)1(
 .190-186ص

 .130خالد رمول، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، مرجع سابق، ص -)2(
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 الفرع الأول: عقد المزارعة

على أنه عقد إیجار، یلزم المؤجر أن یقدم أرضا للمستأجر ینتفع  المزارعة یعرف عقد 

بزراعتها في مقابل أجرة یتقاضاها المؤجر منه، ولكنه لیس بعقد إیجار عادي، لأن الأجرة 

 )1(فیها نسبة معینة من المحصول.

على أن حیث نصت  1مكرر 26عقد المزارعة في نص المادة المشرع  ولقد عرف 

ستغلال مقابل حصة من المحصول یتفق یقصد به إعطاء الأرض للمزارع للا"عقد المزارعة 

 )2(علیها عند إبرام العقد".

لعقد  أعطى تعریفا دقیقا المشرع الجزائري أننص المادة أعلاه من خلال ما یستشف  

أو المقابل، وذلك بأن یستغل في عنصر البدل  الذي یتداخل مع عقد الإیجار المزارعة

 وهو نصیب من المحصول.المزارع الأرض بشرط الحصول على مقابل 

 المشاركة في استغلال الأرض، بحیث أن صاحب الأرضالمزارعة إیجار بطریق و  

الذي یتطلبه هذا العمل غل الأرض یوفر الجهد المباشر ستغلال ومستیوفر المادة للا

عة عبارة عن حصة معینة من یتحصل علیه من عقد المزار وبالنتیجة فإن المقابل الذي 

 )3(یتم تحدیده.لمحصول 

عقد المزارعة أیضا مع عقد الشركة، فقد اعتبرت من باب المشاركة وهي ویتقارب  

 )4(من الإیجار، لأن المستأجر یضمن لنفسه بدلا معینا للنقد. أولى بالقبول

نتهاء المدة المتفق علیها اینتهي هذا العقد بنتهاء عقد المزارعة، حیث أمّا بالنسبة لا 

طارئة تؤدي إلى فسخ العقد، إمّا بموت بین المؤجر والمزارع، وقد تنتهي أیضا بوجود أسباب 

القانون المدني الجدید، العقود الواردة على الانتفاع بشيء (الإیجار عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح  -)1(
 .1363، ص2011والعاریة)، الجزء السادس، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 المتعلق بالأوقاف. 10-91المعدل والمتمم لقانون رقم  07-01من قانون رقم  1مكرر 26المادة  -)2(
 .15طعیبة، مرجع سابق، صإبراهیم بن داود وأحمد  -)3(
 .201خیر الدین فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة للوقف، مرجع سابق، ص -)4(
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المزارع أو إخلاله بإحدى الشروط التعاقدیة، كعدم استغلاله لزراعة الأرض، أو إخلال 

 )1(الواقعة على عاتقه. اتلتزامجهته بالاالمؤجر من 

 الفرع الثاني: عقد المساقاة.

ستغلال لمن یصلحه مقابل جزء معین یتمثل أسلوب المساقاة في إعطاء الشجر للا 

وآخر ، كما یعرف على أنه عقد شركة مع استغلال الأشجار والكروم بین صاحبها )2(من ثمره

 )3(یقوم على ترتیبها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها.

المالك ین، الأول یكون ن أن عقد المساقاة، یكون بین طرفالتعریفین ذیوما یفهم من ه 

للشجر وهو صاحب المال، والثاني العامل الذي یقوم برعایته وسقیه ویأخذ أجرا معتبرا من 

 الغلة.

المتعلق بالأوقاف  10-91المعدل والمتمم لقانون  07-01رقم لكن بعد صدور قانون 

تها الثانیة في فقر  1مكرر 26قود، وذلك في نص المادة من العفقد أخذ المشرع بهذا النوع 

ستغلال لمن یصلحه "عقد المساقاة یقصد به إعطاء الشجر للامنه، حیث تنص على أن 

 ."جزء معین من ثمرهمقابل 

المساقاة بعد أن كان منكرا له أن المشرع الجزائري أخذ بعقد فما یلاحظ على المادة  

أقرب لأحكام الشریعة  1مكرر 26بالمعنى المنصوص علیه في نص المادة  والمساقاة

الإسلامیة في جعل نصیب العامل أو المتعهد بالسقي لجزء معین من الثمر، وهو مطابق 

محمد الصالح بوخلوة، الآلیات القانونیة لإدارة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -)1(
-2010قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الإسلامیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تحولات الدولة،  الحقوق، تخصص

 .86، ص2011
 ، المجلة الثانیةمجلة لبحوث الاقتصادأحلام فرج االله وحمادي موارد، "الدور التنموي لمؤسسات الوقف في الجزائر"،  -)2(
 .158، ص2018العدد الثالث، ،
 .81ص، 2011امعة الجدیدة، الإسكندریة، محارب، الوقف الإسلامي: إدارته وبناء حضارة، دار الج عبد العزیز قاسم -)3(
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في جعلها مشاركة بین صاحب الأرض أو الشجر، وبین لأحادیث كثیرة من السنة المطهرة 

 )1(المشرع في قوله: "مقابل جزء معین من ثمره". الساقي أو المتعهد وهو مفاد ما ذهب إلیه

 ولكي نكون بصدد عقد المساقاة لابد من توافر شروط أساسیة وإلا كان العقد قابلا للأبطال:

 * أن یكون النخل أو الشجر معلوما عند إبرام العقد.

 هذا الشيء محتمل الوجود تجنبا للغرر. كونی * أن لا

 الشجر معلوما بالنصاب.العامل في نصیب * أن یكون 

 عنایة الرجل العادي في أرضه.ل ذ* أن یقوم العامل بب

 )2(والأعباء دون العامل.* تحمل صاحب الأرض للتكالیف 

نتهاء المدة المتفق علیها بین اد المساقاة یكون كغیره من العقود، وذلك بأما انتهاء عق 

لتزامات التعاقدیة، كعدم التزام العامل الطرفین أو عن طریق الفسخ في حال الإخلال بالا

 بالسقي مثلا ممّا یؤدي إلى هلاك الأشجار.

 الفرع الثالث: عقد الحكر

هو عقد إجارة یقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء أو لأحدهما، وضمن هذا العقد  

من حق المحتكر بیع ما أنشأه، وتوریثه وحتى وقفه، ولا ینتزع الأصل الوقفي من یصبح 

 )3(یدفع أجرة المثل.المحتكر مادام 

المعدل والمتمم  07-01قانون رقمعقد الحكر في المشرع الجزائري على كما نص  

على أنه"یمكن أن تستثمر عند 2مكرر 26نص المادة المتعلق بالأوقاف في  10-91رقم

الذي یخصص بموجبه جزء من الأرض اء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر قتضا

 .203خیر الدین فنطازي، مرجع سابق، ص -)1(
 .89، 88محمد الصالح بوخلوة، مرجع سابق، ص ص -)2(
 41السنة السادسة، العدد ،سلامیةمجلة العلوم الإندیر بومعالي، "الحمایة القانونیة للملكیة الوقفیة في الجزائر"،  -)3(

 .75، ص2009المدیة، 
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و/ أو للغرس لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت  العاطلة للبناء

في العقد مقابل حقه في الانتفاع سنوي یحدد  ، مع التزام المستثمر بدفع إیجارإبرام العقد

 ."10-91قانون رقم  25خلال مدة العقد مع مراعاة أحكام المادة بالبناء و/أو وتوریثه 

ما یلاحظ من خلال نص المادة أن عقد الحكر یمكن اللجوء إلیه في حالة الضرورة  

الأرض الموقوفة عاطلة، ولا یوجد مال یستعمل في إصلاح هذه الأرض وذلك بأن تكون 

المستثمر أو المحتكر یكون ملزما ، فإن 2مكرر 26ووفقا للتعریف الوارد في نص المادة 

قیمة الأرض، كما یلزم بدفع أجرة سنویة، یكون بدفع مبلغ عند إبرام العقد یساوي تقریبا 

المستثمر في المقابل له حق الانتفاع بما غرسه أوبناه، وهو ما یسمیه الفقهاء حق القرار 

مر قبل نهایة العقد، غیر الحق ینتقل إلى الورثة في حالة وفاة المستثونصت المادة أن هذا 

 )1(أنه لم یرد فیها قابلیة هذا الحق للتصرف فیه بالبیع.

نجدها تنص أن"كل تغییر  10-91رقم من قانون 25لكن بالرجوع إلى نص المادة  

مهما كان ذلك كان أو غرس یلحق بالعین الموقوفة، ویبقى الوقف قائما شرعا  بناءیحدث 

المخالفة لأحكام هذه المادة عن طریق التراضي بین المعنیین التغییر، وتسوى الحالات 

 )2(."أعلاه 2والسلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام 

المحتكر في ما یلاحظ من خلال نص المادة أن البناء أو الغراس الذي یقدمه  

أرض الوقف لا یكون ملكا له، بل ملكا للوقف مما یعارض فقهاء الشریعة، إلاّ أن المشرع 

للمحتكر حق بالأوقاف لم یجعل المتعلق  10-91من قانون رقم 2مكرر 26المادةفي نص 

، وبالتالي هذا ما یؤكد أن المشرع الجزائري لم یأخذ برأي فقهاء التصرف في البناء أو الغراس

 بالحفاظ على وحدة الوقف.شریعة الإسلامیة، وكان تبریر البعض في ذلك ال

 .16بة ، مرجع سابق، صیإبراهیم بن داود وأحمد طع -)1(
 المتعلق بالأوقاف. 10-91من قانون رقم  25المادة  -)2(
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من الحقوق العینیة التي تخول للمحتكر استغلال العین فعقد الحكر وبالتالي  

وفق مدة معینة وأجرة محددة طبقا لمقتضى العقد المبرم، وهذا العقد  الموقوفة بالبناء والغراس

 .ن أجل إعمارها وإصلاحهایرد على الأراضي الخرباء والبور م

موقوفة، إذ لا  ولكي نكون بصدد عقد الحكر، یشترط أن تكون الأرض المحكرة 

مصلحة الوقف إلى هذا العقد، أي أن تكون هنالك ضرورة یجوز على غیرها وأن تدعو 

ذات تكون الأرض في حاجة لإصلاحها، ولا وجود لمال یؤدي  حیثوفائدة داعیة للحكر، ب

بورا، أو كانت تحت الغرض، كما یشترط في الأرض الموقوفة محل الحكر أن تكون أرضا 

 )1(.یجب تحدید مدة الحكر للعقد ذاتهكما ك تأثیر ظروف طبیعیة أدت بها إلى ذل

وكنتیجة أن ما یجب الملاحظة في عقد الحكر أنه الأنفع من العقود الأخرى  

بیعها للحكر، لابد من استخدامه في ذلك راجع إلى المبلغ الذي تأخذه الأوقاف مقابل  والسبب

 في إنشاء عقار وقفي آخر واستثماره بطریقة تكون مجدیة.

 وإعماره وتطورهینبغي القول بأنّه مثلما یستخدم التحكیر في صالح الوقف وأخیرا  

وذلك لأن استخدام المبلغ المعجل لحق یمكن أیضا أن یكون سببا في انكماشه وتراجعه، فإنّه 

 في استثمار لوقف آخر.باستخدام هذا المبلغ اقتصادي، أي الحكر من منظور 

وفضلا على أن مدة التحكیر والتي قد تصل إلى سنوات طویلة جدا، وانخفاض هذا  

من  وضیاعه لذلك یعتبر التحكیر هالقیمة التأجیریة في هذه المدة، مما یؤدي إلى إهمال

 )2(ضمن الأسباب الوجیهة التي تحولت معه كثیر من العقارات الوقفیة إلى ممتلكات خاصة.

الخامس، الجزائر ، العدد مجلة مجامیع المعرفة لآلیات والضوابط الشرعیة"،ااستثمار الأموال الوقفیة: "مالك براح،  -)1(
 .178، ص2017

 .209-208خیر الدین فنطازي، مرجع سابق، ص ص -)2(
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قد عقد الحكر كباقي العقود الأخرى ینتهي بانتهاء الأجل المحدد في العقد، كما و  

نتهي قبل انقضاء هذا الأجل لأسباب منها موت المحتكر قبل أن یقوم بعملیة البناء أو ی

 الغراس.

عملیة الإصلاح الزراعي، فینتقل حقه إلى الورثة حدثت الوفاة بعد مباشرة أما إذا  

الشرعیین له، كما ینقضي الحكر بعدم الاستعمال والاستغلال، وفي حال الإخلال بالإلتزام 

 )1(جاز للسلطة المكلفة بالأوقاف طلب الفسخ بعد إعذاره.

 الثالث: استثمار الأراضي المبنیة أو القابلة للبناء المطلب

المتعلق بالتوجیه  25-90من قانون رقم 20رق المشرع الجزائري في نص المادةتط 

العقاري "بأن الأراضي العامرة أو القابلة للتعمیر هي كل قطعة أرض یشغلها تجمع بنایات 

تجهیزاتها وأنشطتها ولو كانت خضراء أو حدائق أو في مجالاتها الفضائیة في مشتملات 

المخصصة أیضا هذه الأراضي بأنها كل القطع الأرضیة  21تجمع بنایات وعرفت المادة 

، ومن بین الآلیات التي اعتمد علیها "للتعمیر في آجال معینة بواسطة أدوات التهیئة والتعمیر

كفرع أول، وعقد المقایضة كفرع ثاني  المشرع الجزائري، عقد المقاولة والذي سنتطرق إلیه

 عقد المرصد كفرع ثالث، ونتناول في الفرع الرابع عقد الترمیم والتعمیر.

 الفرع الأول: عقد المقاولة

عمل لحساب الطرف یعرف على أنه عقد یتعهد طرف فیه بصنع شيء أو أداء  

 )2(رته وإشرافه.داالآخر مستقلا عن إ

سوسن بوصبیعات، النظام القانوني لإستغلال العقار الفلاحي في الجزائر: الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  -)1(
الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة للدولة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عقاري، قسم القانون 

 .149، ص2017-2018
عبد الرزاق حسین یاسین، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري مقاول البناء: شروط نطاق تطبیقها والضمانات  -)2(

 .84، ص1987المستحدثة فیها، (دراسة مقارنة في القانون المدني)، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، 
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 07-01رقم من قانون 6مكرر 26في نص المادة  وأكد المشرع الجزائري صراحة 

 549والذي أخضع إلى أحكام المواد من  المتعلق بالأوقاف 10-91قانونوالمتمم لالمعدل 

عقد المقاولة في المتضمن القانون المدني، والذي عرّف  58-75من أمر رقم  570إلى 

أحد المتعاقدین "عقد یتعهد بمقتضاه على أنها  من القانون المدني الجزائري 549نص المادة 

الآخر، ویكون الثمن حاضرا كلیا  أن یضع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به للمتعاقد

 )1(."تفاق المبرم بینهما...أو مجزءا حسب الا

فما یلاحظ من خلال المادة أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا واضحا لعقد المقاولة، وإنّما 

 إقراره فقط، حیث حصر تطبیق عقد المقاولة في مجال أموال الوقف.اقتصر على 

المذكورة  549ه المادة توبالتالي ما یفهم من ذلك أن هذا العقد بالمعنى الذي تضمن 

 أعلاه یثیر بعض اللبس والغموض، مما یؤدي إلى الخلط بینه وبین عقد العمل.

الجزائر لم یفصل فیه المشرع ما ینبغي الإشارة إلیه أن التشریع الوقفي في و  

وإنّما اقتصر على ذكر بأن الأملاك الوقفیة یمكن أن تستغل وتنمى وتستثمر بعقد  ،الجزائري

 المقاولة، وذكره لعقد المقاولة لم ینص إلا على الثمن سواء كان حاضرا كلیا أو مجزءا وأحال

 إلى أحكام القانون المدني لتنظیم أحكام عقد المقاولة.

لرجوع إلى التعریف الفقهي المذكور أعلاه نجده مخالفا لما جاء به المشرع لكن با 

المقاول بالعمل لصالح رب العمل یكون بصورة مستقلة، ومن الجزائري، وذلك على أن قیام 

 دون تبعیة أو خضوع لإدارته وإشرافه.

من القانون المدني  549على ذلك یقترح على المشرع الجزائري تعدیل المادة  وبناء 

بما یفید قیام المقاول بالعمل محل المقاولة بصورة مستقلة، دون خضوع لإدارة وإشراف رب 

 العمل.

 78جریدة رسمیة عدد(، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75مر رقم أ -)1(
 .)1975سبتمبر  30الصادر في 
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وعلیه یمكن استخلاص تعریف لعقد المقاولة على أنه"عقد یتعهد فیه شخص بأن  

 )1(."دون أن یخضع لإدارته وإشرافهمعین لحساب شخص آخر في مقابل أجر، یقوم بعمل 

أنه یبرز خاصیة ومیزة جوهریة یتمیز بها عقد فما یلاحظ من خلال هذا التعریف  

المقاولة، أن الطرف الذي یقوم بالعمل محل المقاولة یجب أن یكون مستقلا دون خضوع 

 لإرادة وإشراف رب العمل.

یرد على العمل بینما كما یختلف عقد المقاولة عن عقد الإیجار، فالعقد الأول  

مع عقد على الانتفاع بالعین المؤجرة، وفي حال ما إذا اختلط عقد المقاولة  الإیجار یرد

الإیجار في عملیة واحدة، فإنّه یتعین علیه تحري العنصر الأساسي الذي وقع علیه التعاقد 

 )2(فین التي تؤثر في التكییف القانوني للعقد.وتحري التزامات الطر 

ینتهي بالأسباب العامة كباقي العقود، كما قد  مع الإشارة إلى أن عقد المقاولة 

تنتهي بانتهاء المدة المحددة له أو بالفسخ، كما هو مبین في أحكام عقد المقاولة المنصوص 

 علیها في القانون المدني.

 الفرع الثاني: عقد المقایضة

لا  یراد بها بیع عین موقوفة وشراء أخرى تحل محلّها، وقد تكون من جنسها أو 

 )3(تكون والاستبدال استبقاء للوقف بمعناه لا بصورته.

من القانون المدني  413كما عرّفها المشرع الجزائري أیضا في نص المادة  

سبیل  علىلآخر إلى االجزائري بأن "المقایضة عقد یلتزم به كل من المتعاقدین أن ینقل 

 ."ملكیة مال غیر النقود التبادل

توفیق زیداني، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -)1(
 .9، ص2010- 2009 جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون عقاري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق،في القانون، فرع 

 .21المرجع نفسه، ص -)2(
الأكادیمیة للدراسات أمینة عبیشات وإبراهیم عماري، "الأسالیب الحدیثة في استثمار الأوقاف في التشریع الجزائر"،  -)3(

 .  104، ص2019، جانفي21م الاقتصادیة والقانونیة، العددقسم العلو  الاجتماعیة والإنسانیة،
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عوض الذي یلزم كل بالجزائري "العقد  المدنيمن القانون  58وتطبیقا لنص المادة  

 )1(."واحد من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما

فما یلاحظ من خلال المادتین أن المقایضة نوع من أنواع المعاوضات التي  

المشرع في والصیغ التي أتى بها من المتعاقدین على مقابل یقدمه،  بموجبها كلیتحصل 

لا یجوز الأخذ بها من حیث الوقف، فهي من باب حمل العام على القانون المدني، 

 الخاص.

المعدل  07-01رقم في فقرتها الثانیة من القانون 06مكرر 26أكدت المادة لقد و  

أنّه"یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك على ، حیث تنص 10-91رقم قانونوالمتمم ل

الوقفیة بعقد المقایضة الذي یتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة 

 والمذكور أعلاه". 1991أبریل  27المؤرخ في  10-91من القانون رقم  24أحكام المادة

تنمیة الأملاك الوقفیة  یفهم من ذلك أن المشرع الجزائري أجاز استغلال واستثمار 

ستبدال جزء بجزء آخر مراعاة لمصلحة الواقف ابعقد المقایضة، حیث تتم هذه الأخیرة ب

 حكام الشریعة الإسلامیة.والموقوف علیه دون مخالفتها لأ

نجد أن المشرع الجزائري  10-91رقم ن قانونم 24ن بالرجوع إلى أحكام المادة لك 

ستبدال، حیث ألزم بضرورة مراعاة أحكام المادة السالفة الذكر والتي الاقد شدّد في قضیة 

 وذلك في الحالات التالیة:أقرت بعدم إجازة تعویض العین الموقوفة 

 ندثار.* حالة تعرضه للضیاع أو الا

 * حالة فقدان منفعة المال الوقفي، مع عدم إمكان إصلاحه.

أو طریق عام وذلك في حدود ما تسمح به  لتوسیع مسجد أو مقبرة* حالة الضرورة العامة 

 أحكام الشریعة.

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 58-75من أمر رقم  58و 413المادة  -)1(

 
58 

                                                           



الجزائري التشریعالفصل الثاني                  آلیات استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة في   
 

 )1(* حالة انعدام المنفعة من العقار.

قرار  هستصدار ااء آخر یتعلق بظة أنه یجب أن یسبق هذا العقد إجر لكن مع الملاح 

 )2(من السلطة الوصیة لإثبات الحالات السابقة، وتكون بعد إجراء المعاینة والخبرة.

 الثالث: عقد المرصد الفرع

حقیقته أنه دین على الوقف، أخذ لعمارته من ممول على أن یسدد هذا الدین من  

 بالتأجیر للممّول.غلته الحاصلة 

في كون المبنى  ، ومن الحكروالجدیر بالذكر أن هذا التعریف كثیر الشبه بالإجارة 

 )3(على أرض الوقف ملكا.

تطرق المشرع الجزائري إلى هذا النوع من  حیثتمویل الوقف، ل وهذه الطریقة هي 

 10-91رقم قانونالمعدل والمتمم ل 07-01رقم من قانون 5مكرر 26العقود في نص المادة 

 )4(واعتبره نوعا ممیزا من الإیجار.

 الاستثماركما أكدت المادة أنه یسمح للهیئة القائمة على شؤون الوقف للقیام بعملیة  

 مدة زمنیة معینة من خلال إیرادات البناء.لوذلك عن طریق تأجیر الأرض 

أنها تثیر اللبس والتناقض، حیث تعطي الحق للمستأجر المادة  والملاحظ على نص 

ومن جهة ثانیة تحیلنا إلى الأرض الوقفیة في التنازل على البناء والمنجز علیها من جهة، 

 .94محمد الصالح بوخلوة، مرجع سابق، ص -)1(
 .174محمد كنازة، مرجع سابق، ص -)2(
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة "إسهام والوقف في تنمیة عمل الجمعیات الخیریة"،  فریدة الحمیصي وجمال الدیب، -)3(

 .124، ص2018، جامعة الجزائر، 04، العدد07، المجلدوالاقتصادیة
"یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي یسمح بموجبه  5مكرر 26انظر نص المادة-)4(

لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إیرادات البناء، وله حق التنازل عنه بإتفاق مسبق طیلة مدة استهلاك قیمة 
 1991أبریل 27ـ الموافق 1411شوال  12المؤرخ في  10-91قم من القانون ر  25، مع مراعاة أحكام المادة الاستثمار

 والمذكورة أعلاه".
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إلحاق التغییر الذي یقع السالفة الذكر التي تقر بصریح العبارة على وجوب  25المادةنص 

 علیه.

وذلك بتطبیقها  ،25في نص المادةكان على المشرع الجزائري إعادة النظر  وبالتالي 

 دون الإحالة.

 الفرع الرابع: عقد الترمیم أو التعمیر

ندثار یقصد به بناء وتصلیح البنایات التي في طریقها للخراب والاالترمیم إن عقد  

متعلقة ببنایة عتبارها ابوهذه العلمیة لا تحتاج إلى رخص صریحة من السلطات المحلیة، 

 )1(موجودة من قبل.

في العقارات یكون إلا لا ل التعریف أن عقد الترمیم یكون ما یلاحظ من خلا 

تكون بدون تصلیحها وبنائها من جدید، وهذه العملیة  بإعادةالمعرضة للخراب فقط، وذلك 

 صة من السلطات.رخ

الوقفیة المبنیة العقارات إمكانیة استغلال وتنمیة ولقد أقر المشرع الجزائري  

إما  ،بإحدى العملیتینوتكون  صالحةیجعلها  ندثار والخراب بالشكل الذيالمعرضة للا

في نص الجزائري عقد الترمیم أو بموجب عقد التعمیر، وهذا ما نص علیه المشرع بموجب 

على حیث تنص "10-91رقم المعدّل والمتمم بقانون 07-01رقم من قانون7مكرر 26المادة 

ندثار والخراب بعقد الوقفیة المبنیة المعرضة للا وتستثمر وتنمى العقاراتتستغل أنّه"یمكن أن 

المستأجر بموجب هذا العقد ما یقارب قیمة الترمیم أو التعمیر مع ، یدفع الترمیم أو التعمیر

 ."الإیجار مستقبلاخصمها من مبلغ 

آسیا إسعادي، التصرف في ریع الوقف وتطبیقاته المعاصرة: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري  -)1(
ة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر كلی، تخصص نظام الوقف والزكاة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة والقانون

 . 133، ص2013-2012عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
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لم یعرف عقد الترمیم واكتفى بذكره على هم من خلال نص المادة أن المشرع ما یف 

وبعبارة ندثار والخراب، أنه یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفیة المعرضة للا

 للخراب والاندثار.معرضة أخرى أن المشرع اشترط أن تكون العقارات الوقفیة 

بالترقیة العقاریة، نجد أن المشرع قد المتعلق  04-11رقم إلى قانون بالرجوعلكن  

هو كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات منه "الترمیم العقاري  3في نص المادةعرّف عقد الترمیم 

أو مجموع بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي دون المساس بالأحكام المتضمنة في 

 )1(."المذكور أعلاه 1998و یونی 15المؤرخ في  04-98القانون رقم 

 2001ماي  22في  المؤرخ 07-01رقممن قانون  6مكرر26وطبقا لنص المادة  

 مقصوده.أنه لم یعرف عقد التعمیر ولم یحدد  10-91 رقم قانونالمعدل والمتمم ل

ثیر والخراب یندثار العقار الوقفي المعرض للابناء على هذا فإن عملیة تعمیر  

والتوسع في بناء إشكالیة مما یحیلنا إلى طرح التساؤل التالي: هل یمكن تغییر نوع البناء 

بناء أنفسنا أمام عملیة إلیه المشرع الجزائري، ما جعلنا نجد  عقار جدید؟ هذا ما لم یشیر

 )2(.ةجدید

المتعلق بالترقیة العقاریة  04-11رقممن قانون  3لكن بالرجوع إلى نص المادة 

نجده عرف البناء بأنه"كل عملیة تشیید بنایة أو بنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري 

 ."أو المهني الحرفيأو 

مما  ،ما یفهم من خلال ما جاءت به نص المادة أنه یمكن تشیید بنایات جدیدة 

 إلى تحویل الأوقاف الغیر منتجة إلى أوقاف منتجة.یؤدي 

جریدة رسمیة (، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  04-11قانون رقم  -)1(
 .)2011مارس  6، المؤرخ في 14عدد

الوقف الإسلامي: التحدیات واستشراف المستقبل (الصیغ التمویلیة المستحدثة وتطویر الوقف سكینة محمد الحسن،  -)2(
تحت شعار الوقف...صدقة جاریة ونماء...لا یتوقف)، المؤتمر العلمي العالمي الخامس، جامعة القرآن الكریم والعلوم 

 . 6، السودان، الخرطوم، ص2017یولیو  12-11السیاسیة، قاعة المؤتمرات بوزارة التعلیم العالي، یومي 
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ینقضي ،كمابتسدید الدیون المترتبة على الملك الوقفيوالتعمیر ینتهي عقد الترمیم  

 طبقا للقواعد العامة بالفسخ وهلاك العین.

أن ملاحظته من خلال العقود المنصوص علیها والتي تم ذكرها مسبقا وما یمكن  

ستثمار الملك الوقفي، مثل عقدیا لا العقود الهامة لكي تكون وعاءالمشرع قد أغفل بعض 

لأراضي الجبلیة التي لا یمكن إلا بمثل هذه العقود كا للاستثمار المغارسة فهناك ما لا تصلح

 استغلالها إلا بالتشجیر.

وما یمكن قوله أن المشرع الجزائري قد أورد هذه العقود على سبیل المثال لا على سبیل 

وذلك حین اشترط في ، الاستثمارأغلق الباب أمام وبذلك یكون المشرع قد  الحصر،

 .07-01رقم  التقید بالأحكام التي نص علیها قانون الاستثمار

یجدر الإشارة إلیه أنه هناك بعض العقود لا تنطبق علیها الصفة  ما إلا أن 

 یة مثل عقد المقاولة.الاستثمار 

  ت الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریعضوابط استغلال العقارا المبحث الثاني:

 استثماریة

 الاستثمارالعقار بأهمیة بالغة في تحقیق النهضة الاقتصادیة، وزیادة قیمة یحظى   

وقد عرفت  ،للاستثماروالأملاك العقاریة في الجزائر تأخذ حیزا من مجموع العقار الموجه 

 .للاستثمارأو توجیه الأملاك الوقفیة  الاستثمارالمنظومة الجزائریة تأخرا واضحا في مجال 

 من قانون الأوقاف 45في نص المادة  الاستثمارالمشرع الجزائري على إمكانیة وقد نص 

 رقم ، لكن ترك كیفیات تحدید ذلك للتنظیم، وهو ما تم وفقا للمرسوم التنفیذي10-91 رقم

دارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها، التي تضمن في مواده إالذي حدد شروط  98-381

ستثمار الأملاك الوقفیة العقاریة وتنمیتها عن طریق عقد ا في الفصل الثالث منه على

المعدل والمتمم لقانون الأوقاف الذي استحدث عقود  07-01رقم الإیجار، تلاه صدور قانون

للنهوض بالقطاع الوقفي فأستحدث كافیا  ستثمار الأملاك الوقفیة العقاریة، لكن ذلك لم یكنلا
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-18وهو المرسوم التنفیذي  2018لآخر مرسوم في  هالمشرع الجزائري أحكام جدیدة بإصدار 

حدد شروط وعینات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع ، الذي 213

 ستثماریة.ا

 ثلاث یم هذا المبحث إلىسالتي یثیرها تم تق وللوقوف على أهم النقاط والإشكالات 

 مطالب على النحو التالي:

 .ستثماریةاالأول: شروط استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع  المطلب

 .صیغ)لنح استغلال العقارات الوقفیة (االمطلب الثاني: كیفیات م

 .للاستثمارالمطلب الثالث: الإجراءات المتبعة في منح استغلال العقار الوقفي الموجه 

 الأول: شروط استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة المطلب

ستغلال واستثمار اورد المشرع الجزائري جملة من الشروط الواجب إتباعها في ألقد  

نعقاد والتي تتعلق بطبیعة شروط تتعلق بالا ك، حیث هناللاستثمارالعقاري الوقفي الموجه 

ي وهو ما یتم الاستثمار بالتسییر التي تطبق على المستثمر والمشروع  ىخر أالعقار وشروط 

 التالیة: لفروع تفصیله وفقا ل

 .نعقادالفرع الأول: شروط الا

 .الفرع الثاني: شروط التسییر

 نعقادالفرع الأول: شروط الا 

 ، والذي یحدد شروط و213-18رقم من المرسوم التنفیذي 2ام المادة وفقا لأحك 

حددت مجال تطبیق  ،ستثماریةااستغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع  كیفیات

 .هذا المرسوم
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 عاما العقاري أولا:أن یكون الوقف

والتي بدورها یجب أن تتوفر على جملة من  ،العقارات الوقفیة العامةعلى الذي یقع و  

 الشروط لإمكانیة استغلالها.

العقارات العامة إما أن تكون مبنیة أو غیر مبنیة، والواقعة في قطاعات معمرة  فهذه 

 )1(أو قابلة للتعمیر، كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر.

، لكن السؤال المطروح هل هذا للاستثمارفحصرت العقارات الوقفیة الموجه  7أما المادة 

 المثال؟على سبیل  أم التعداد جاء على سبل الحصر

في مفهوم هذا المرسوم فیما  للاستثمار: تتمثل العقارات الوقفیة الموجهة 7 فوفقا لنص المادة

 یأتي:

 یة.الاستثمار المشاریع  لاستقبالالأراضي غیر المبنیة، الموجهة  -

 یة.الاستثمار المشاریع  لاستقبالالعقارات المبنیة الجاهزة  -

العقارات المبنیة التي تحتاج إلى إعادة تهیئة أو توسعة أو إدخال تحسینات علیها أو هدم  -

 یة.الاستثمار المشاریع  لاستقبالبغرض إعادة البناء أو تغیر في استعمالها الأول 

 ي ضمن العقارات الوقفیة العامة.الاستثمار وفي جمیع الحالات تدمج مرافق المشروع 

ائري على أن مرافق المشروع تدخل ضمن العقارات الوقفیة لقد نص المشرع الجز  

في العقارات الوقفیة یقع على الأملاك  الاستثمارالعامة، وهذا تأكیدا منه على أن مجال 

 العقاریة العامة.

 

 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال العقارات الوقفیة 2018أوت  20المؤرخ في  213-18 رقم المرسوم التنفیذي -)1(
 .)2018أوت  29الصادرة بتاریخ  52جریدة رسمیة، عدد(الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، 
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 العام فلاحیا العقاري أن لا یكون الوقف ثانیا: 

وهذا وفقا لنص  ،الفلاحيتستثنى من هذا المجال الأملاك الوقفیة العامة ذات الطابع  

من نفس المرسوم تستثنى من مجال تطبیق هذا المرسوم الأملاك الوقفیة العامة ذات  3المادة

 )1( .70-14الطابع الفلاحي الخاضعة لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

خروج الأراضي الوقفیة العقاریة العامة  هو وما یلاحظ من خلال نص المادة أعلاه، 

طبق أحكام المرسوم على العقارات المبنیة تطبیق، حیث یالذات الطابع الفلاحي من مجال 

فلاحیة للتعمیر، وبالتالي فالأراضي ال ةقابل وأالغیر المبنیة والواقعة في قطاعات معمرة  وأ

الذي یحدد شروط وكیفیات إیجار الأراضي  70-14 رقم تخضع لأحكام المرسوم التنفیذي

 الوقفیة المخصصة للفلاحة. 

وعملیة استغلال العقارات الوقفیة لإنجاز مشاریع استثماریة في مفهوم هذا المرسوم لا  

ستثمار الأملاك الوقفیة، لاسیما العقاریة إلى ضمان خرج عن الهدف الرئیسي والأساسي لات

یتها وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة، وهذا ما ته الأملاك وتنماتثمین ه

تهدف عملیة استغلال العقارات الوقفیة لإنجاز مشاریع "من المرسوم  04نصت علیه المادة 

ستثماریة في مفهوم هذا المرسوم إلى ضمان تثمین هذه الأملاك وتنمیتها وفقا لإرادة الواقف ا

 )2( ."لامیة في مجال الأوقاف وللتشریع والتنظیم المعمول بهماوطبقا لمقاصد الشریعة الإس

عتبار إرادة الواقف، بحیث وضع الشروط التي یشترطها فالمشرع الجزائري أخذ بعین الا

 )3(بمثابة نظام ینظم الوقف.

إرادة الواقف كنص الشارع فقد أحترم المشرع الجزائري هذا المبدأ ونص علیه في  ولأن 

 المتعلق بالأوقاف. 10-91رقممن قانون  16، 15، 14كل من المواد 

 .213-18 رقم من المرسوم التنفیذي 3المادة  -)1(
 . 213-18 رقم من المرسوم التنفیذي 4المادة  -)2(
 2010عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي والتشریع، دار الهدى، الجزائر،  -)3(

 .83ص
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: "اشتراطات الواقف التي یشترطها في 10-91رقم من قانون 14حیث تنص المادة  

 عنها".وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد في الشریعة نهي 

إلغاء ق أعطى المشرع للقاضي ح فأما فیما یخص الشروط المخالفة لمقتضیات الوق 

حكام الوقف، كأن یشترط الواقف في عقد وقفه أن یبیع أو لأشروط الواقف في حالة مخالفتها 

 )1( یرهن.

"ینفذ شرط الواقف ما لم ینافي ومقتضیات الوقف شرعا  من قانون الأسرة 218وتنص المادة 

 )2(.وإلا بطل الشرط وبقي الوقف"

فالنص القانوني صریح، من أن أي شرط من شروط الواقف لا ینفذ في حالة مخالفة  

اجتهاد قضاة المحكمة العلیا في العدید من ر علیه مبادئ الشریعة الإسلامیة، وهذا ما استق

ى خضوع العقد لإرادة المحبس، وتكریسا لهذا المبدأ فقد استوجب نقض القرار عل ،)3(قراراتها

الذي یقضي بإبطال عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب المالكي 

 )4(.مخالفا بذلك القاعدة الشرعیة التي تستوجب احترام إرادة المحبس

د إداري بین السلطة المكلفة بالأوقاف ق عقفبموجب أو و فتتم أما فیما یخص شروط الانعقاد 

 ، وبالتالي هل یفهم من عبارة عقد إداري أنها تخضع للصفقات العمومیة؟)5(والمستثمر

الخاضعة للقانون الجزائري الترشح  ةأو المعنوی ةكما یمكن للأشخاص الطبیعی 

 )6(.للاستفادة من العقارات الوقفیة قصد استثمارها واستغلالها

 .84ص ،سابقمرجع عبد الرزاق بوالضیاف،  -)1(
 .المعدل والمتمم، قانون الأسرةالمتضمن  11-84قانون رقم  من 218المادة  -)2(
 .84عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص-)3(
، المجلة القضائیة لسنة 1986-2-24 ، بتاریخ40589رقم لیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرارانظر قرار المحكمة الع -)4(

 .118، العدد الأول، ص1989
 .213-18رقم من المرسوم التنفیذي  5المادة  -)5(
 .213-18رقم من المرسوم التنفیذي  6المادة  -)6(
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بین  على هذا النص أن المشرع الجزائري فتح المجال على حد السواءوما یلاحظ  

وهذا تكریسا  ،ته الأخیرة للقانون الجزائرياتخضع هعلى أن  ةالخواص والأشخاص المعنوی

 .الاستثمارلمبدأ المساواة الذي یعتبر مبدأ أساسي في 

 الفرع الثاني: شروط التسییر

 تثمر الالتزام بها وفقا لأحكام المرسوم.جملة من الشروط التي یجب على المسهناك 

تستغل العقارات الوقفیة الموجهة " من المرسوم السالف الذكر8فوفقا لنص المادة  

) 30) سنة وأقصاها ثلاثون (15كما هو محدد أعلاه لمدة أدناها خمس عشرة ( للاستثمار

 ي.الاستثمار على أساس المردودیة الاقتصادیة للمشروع  ،قابلة للتجدید ،سنة

 ."یتم التجدید لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه

سنة مدة طویلة جدا، وكان الأجدر  30أعلاه أن مدة  8ما یلاحظ على نص المادة  

 هتوخصوصی فكها لطبیعة المشروع ولطبیعة الوقعلى المشرع الجزائري ألا یذكر المدة ویتر 

سنة على أن لا  30أقصاها  الوقفیة لمدةمدة الاستغلال نص المشرع على استغلال الأملاك 

ي الاستثمار سنة، قابلة للتجدید على أساس قیمة المردودیة الاقتصادیة للمشروع  15تقل عن

تسري ابتداءا من تاریخ التوقیع على العقد، حیث تحدد مدة العقد حسب أهمیة وحجم 

 .الاستثمار

سنة من شأنها أن ترهن العدید من  15بمدة لا تقل عن  الاستثمارنرى أن تحدید مدة 

هذه المدة الطویلة، وبالتالي كان على المشرع تطلب ات المهمة والتي لا تستلزم الاستثمار 

وینوع بواقع وطبیعة الأملاك العقاریة الوقفیة، حتى یوسع  مرتبطاالاستثمار ترك تحدید مدة 

 )1(ها.من دائرة استثمار الأملاك الوقفیة وتنمیت

مجلة ، "213-18استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة العامة وفق المرسوم التنفیذي رقم "محمد عقوني ویوسف ماجري،  -)1(
 . 136-135ص ص ،2009، جامعة زیاد عاشور الجلفة، مارس ، العدد الاول، المجلد الرابعالعلوم القانونیة والاجتماعیة
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یتم أو یمر  للاستثمارفإن استغلال العقارات الوقفیة الموجهة  9ووفقا لنص المادة  

 بمراحل یجب على المستثمر إتباعها والتقید بها.

 دید ما یأتي:سیتم استغلال العقارات الوقفیة مقابل ت

یدفع المستثمر بدل إیجار سنوي ابتداء من تاریخ التوقیع على  :خلال مرحلة الإنجاز 

 العقاریة. سوقوتحدد قیمة الإیجار وفقا لمقتضیات ال ،العقد

% 8% إلى 1ئویة من رقم الأعمال تتراوح بینتسدد نسبة م :خلال مرحلة الاستغلال 

 .)1(على التنمیة المحلیة ر الإیجابي المترتبوالأث للاستثمارعلى أساس المردودیة الاقتصادیة 

 للاستثماراستغلال العقارات الوقفیة الموجهة  أنویلاحظ من خلال نص المادة أعلاه  

 یمر بمراحل:

ي هذه المرحلة یقوم المستثمر المتعاقد مع السلطة المكلفة بالأوقاف فف مرحلة الإنجاز: -أولا

هذه القیمة وفقا لمقتضیات بدفع بدل إیجار سنوي من تاریخ التوقیع على العقد، وتحدد 

 العقاریة.  سوقال

وهي المرحلة التي تلي مرحلة الإنجاز، بحیث یقوم المستثمر بدفع  مرحلة الاستغلال: -ثانیا

نسبة مئویة من رقم الأعمال ویسدد المستثمر المستحقات المالیة المتعلقة بالإیجار، وبالنسبة 

 )2( المئویة من رقم الأعمال إلى حساب خزینة الأوقاف.

 )المطلب الثاني: كیفیات منح استغلال العقارات الوقفیة (الصیغ

إبرام  عملیة استغلال العقارات الوقفیة واستثمارها لا تخرج عن القاعدة العامة في 

كما یمكن أن تكون عن طریق تقدیم عروض لفتح باب المنافسة، و ، الصفقات العمومیة

 استثنائي وهو ما سیتم تفصیله وفقا للفروع التالیة: طریقطریق التراضي كتكونعن 

 .213-18رقم من المرسوم التنفیذي  9المادة -)1(
 .213-18رقم من المرسومالتنفیذي  10المادة  -)2(
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 الأول: طریقة تقدیم العروض لفتح باب المنافسة الفرع

 الفرع الثاني: طریقة التراضي

 الفرع الأول: طریقة تقدیم العروض (لفتح باب المنافسة)

 للاستثمارنص المشرع الجزائري على كیفیة استغلال العقارات الوقفیة الموجهة  

تبر القاعدة العامة أو المبدأ بمقتضى العقد الإداري على طریقتین، والطریقة الأولى والتي تع

من المرسوم  12العام هي طریقة تقدیم عروض لفتح باب المنافسة، وفقا لأحكام نص المادة 

یكون استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة "السالف الذكر، بنصها 

سن مشروع لفائدة فتح باب المنافسة لاختیار أح،لوفي هذا المرسوم عن طریق تقدیم عروض

 ) 1( ."أو عن طریق التراضي ،الوقف كقاعدة عامة

وباعتباره عقد إداري یتم بین المستثمر والسلطة المكلفة بالأوقاف، وبالتالي یعتبر  

 .الصفقة أو المناقصة ومن هنا هل یمكن إخضاعها لأحكام قانون الصفقات العمومیة؟

من قانون الصفقات العمومیة نصت على أحكام إجراء  39إلى أحكام المادة  بالرجوع 

 )2( شكل القاعدة العامة.یوفقا لإجراء طلب العروض الذي  ،الصفقات العمومیة

إجراء یستهدف الحصول  هو طلب العروض" 40طلب العروض وفقا لنص المادة  

مفاوضات، للمتعهد  ین متنافسین مع تخصیص الصفقة دونهدعلى عروض من عدة متع

استنادا إلى معاییر اختیار  ،الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

 )3( "موضوعیة...

 .213-18 رقم من المرسوم التنفیذي 12المادة  -)1(
عمومیة وتفویضات ، یتضمن تنظیم الصفقات ال2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -)2(

 .)2015سبتمبر  20، المؤرخ في 50عدد جریدة الرسمیة(لعام، المرفق ا
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. ،247-15المرسوم الرئاسي رقممن  40المادة  -)3(
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من  42وطلب العروض یأخذ عدة أشكال كما هو منصوص علیه في نص المادة  

 )1( نفس القانون.

قفي ویتم فتح باب المنافسة لاختیار أحسن عرض لاستغلال واستثمار العقار الو  

تمكین من استغلال لل ،تختص السلطة المكلفة بالأوقاف بعملیة مباشرة الإجراءات المتبعةو 

 )2(الأملاك الوقفیة العقاریة العامة.

 الفرع الثاني: طریق التراضي 

یختلف أسلوب التراضي عن أسلوب تقدیم العروض، باعتباره أسلوب إبرام یقوم أساسا  

على تحریر المصلحة المتعاقدة من القواعد الإجرائیة المعروفة في المناقصة وتمكینها من 

اختیار المتعاقد معها دون التقید بالشكلیات أو إجراءات محددة الأمر، یفتح لها سبیل التعاقد 

مؤهلا للقیام بالعملیة التي ترغب في إنجازها، وهنا تظهر و من تراه قادرا،  والتفاوض مع

 )3(مرونة الدعوى للتعاقد في أسلوب التراضي مقارنة بتقدیم العروض.

ویعتبر أسلوب التراضي طریق استثنائي، لأن الأصل هو طریقة تقدیم العروض كما  

 41ات العمومیة في نص المادة وهو ما جاء به قانون الصفق 12تم ذكره في نص المادة 

، دون الدعوى الشكلیة 1منه، حیث یعد التراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد

للمنافسة، ویمكن أن یكتسب أشكالا أیضا، كما یعتبر التراضي قاعدة استثنائیة لإبرام العقود 

  وفقا لمحتوى نص المادة السالفة الذكر.  

من  21و 20حالات محددة، وفقا لأحكام المادتین  ویلجأ إلى هذا الأسلوب في 

، ویمنح استغلال الأملاك الوقفیة بالتراضي بعد استیفاء 213-18رقم المرسوم التنفیذي

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. ،247-15المرسوم الرئاسي رقممن  42انظر المادة  -)1(
 . 136محمد عقوني یوسف ماجري، مرجع سابق، ص -)2(
 .136المرجع نفسه، ص -)3(
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تنظیم عملیتین متتالیتین عن طریق تقدیم العروض، أثبت عدم الجدوى بالنسبة للمعاییر 

 )1( .الاستثماروالقواعد المعمول بها في مجال 

إلیها السلطة المتعاقدة مع المستثمر بصفة استثنائیة إذا تعلق الأمر بتشجیع وتلجأ  

مردودیة كبرى للأملاك الوقفیة، إذا كانت ذا بعد وطني أو  مشاریع استثماریة ذات أهمیة و

 )2( بعد اجتماعي.

في مجال العقارات  للاستثماركما أعطى المشرع الجزائري كذلك الفرصة للشباب  

شجیعهم على ذلك في إطار المؤسسات المصغرة مع اشتراط المؤهلات العلمیة أو الوقفیة، وت

 المهنیة.  

 للاستثمارالمطلب الثالث: الإجراءات المتبعة في استغلال العقار الوقفي الموجه 

عملیة استغلال واستثمار العقار الوقفي، تقتضي جملة من الإجراءات والشروط التي  

العقد، وبالتالي فقد نص المشرع الجزائري على إجراء مهم وهو یجب أن یلتزم بها طرفي 

ي، كما نص على التزامات یجب التقید بها، وفي الاستثمار دفتر الشروط الخاص بالمشروع 

حال مخالفتها وقع علیها جزاءات، وهو ما سیتم التطرق إلیه بشكل من التفصیل على النحو 

 التالي:

 ي (عن طریق تقدیم العروض)الاستثمار دفتر الشروط الخاص بالمشروع سجل الفرع الأول: 

 الفرع الثاني: الالتزامات المترتبة عن عقد استغلال العقار الوقفي

 لتزامات (التعاقدیة)الفرع الثالث: جزاء إخلال المستثمر بالا

 ي (عن طریق تقدیم العروض)الاستثمار الفرع الأول: دفتر الشروط الخاص بالمشروع 

، یتم سحب دفتر الشروط من طرف الاستثماربعد استیفاء إجراء الإعلان عن  

من  5المستثمر لدى مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة المعنیة، طبقا لنص المادة 

 .213-18 رقم من المرسوم التنفیذي 20المادة  -)1(
 .213-18رقم من المرسوم التنفیذي  21المادة  -)2(
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نموذج دفتر الشروط، الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفیة 

 )1( عن طریق تقدیم العروض. ریع استثماریةالموجهة لإنجاز مشاالعامة 

 للاستثمارأولا: إجراءات منح العقار الوقفي الموجه 

الذي یحدد الشروط والبنود  ول من المرسوم نموذج دفتر الشروطوقد حدد الملحق الأ 

المطبقة على استغلال العقارات العامة، الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة عن طریق تقدیم 

منه الملف الخاص بالمستثمر والملف الخاص بالمشروع  6العروض، وقد حددت المادة 

 الذي یجب أن یتضمنه دفتر الشروط.ي الاستثمار 

المتعلقة باستغلال العقارات الوقفیة  تح وتقییم العروضوقد تم استحداث لجنة ولائیة لف 

 )2(من الملحق الأول. 7وتمر هذه العملیة بعدة مراحل حسب نص المادة 

من دفتر الشروط بعد استیفاء مرحلة الانتقاء الأولي تقوم  8وحسب نص المادة  

 )3(ستكمال ملفاتهم.اللجنة بدعوة المستثمرین الثلاثة الأوائل الذین تم انتقائهم كتابیا لا

وبعدها یتم الانتقاء النهائي للمستثمر الذي تم اختیاره من قبل اللجنة، على أساس  

نسجام طبیعة المشروع مع خریطة انتائج دراسة الجدوى لأفضل عرض ویتم مراعاة 

،ویتم الترخیص لاستغلال العقار الوقفي بموجب قرار من )4( على مستوى الولایة الاستثمار

 )5( لشؤون الدینیة والأوقاف.وزیر ا

بعد استیفاء كل الإجراءات السالفة الذكر، یبرم عقد بین السلطة المكلفة بالأوقاف  

 )6(المتمثلة في مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة، والمستثمر المستفید.

 .137سابق، صمحمد عقوني یوسف ماجري، مرجع  -)1(
من الملحق الأول، الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لإنجاز  7المادة  -)2(

 .213-18مشاریع استثماریة عن طریق تقدیم العروض، المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 
ط المطبقة على استغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لإنجاز الذي یحدد البنود والشرو ،من الملحق الأول 8المادة  -)3(

 .مشاریع استثماریة عن طریق تقدیم العروض
 من الملحق الأول. 9المادة  -)4(
 من الملحق الأول. 11المادة  -)5(
 من الملحق الأول. 12المادة  -)6(
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وعقد استغلال واستثمار العقار الوقفي، یخضع لإجراءات التسجیل والشهر العقاري  

ث ألزم المشرع ضرورة مراعاة الإجراءات المتعلقة بالشهر في كل التصرفات الواردة على حی

عقار، إذ لا یكون لها أي أثر حتى فیما بین الأطراف المتعاقدة إذا لم یتم شهرها في 

 )1(المحافظة العقاریة.

من قانون التوجیه العقاري بنصها "یثبت الملكیة  29وهذا ما تنص علیه المادة  

خاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري"، كما ال

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  74-75من الأمر 16أكدت المادة 

العقاري على احترام الإجراءات المتعلقة بالشهر بنصها "إن العقود الإداریة والاتفاقات التي 

أو نقل أو تصریح أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین  ترمي إلى إنشاء

 )2(الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة".

 ي حیز الاستغلال الاستثمار ثانیا: دخول المشروع .

لتزامات المنصوص علیها یدخل بعد استیفاء كل هذه الإجراءات ووفاء المستثمر بالا 

من الملحق  14ي حیز الاستغلال، ویمكن أن یجدد العقد حسب المادة الاستثمار المشروع 

 .للاستثمارالأول على أساس المردودیة الاقتصادیة 

فوقف رؤوس الأموال العقاریة لتستثمر في مجالات اقتصادیة واجتماعیة محددة وذات  

ز أو الاستخدامات ذات نفع عام، وإخراج هذه الأموال الزائدة عن كفایة أصحابها من الاكتنا

العائد الفردي إلى استثمارات ذات عائد اجتماعي طویل المدى، ویسهم ذلك في زیادة حجم 

 .33صمرجع سابق، مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،  -)1(
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري1975نوفمبر  12المؤرخ في ، 75/74أمر رقم  -)2(
 .)1975نوفمبر  18، المؤرخة في 92جریدة رسمیة عدد(
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التراكمات الرأسمالیة والتوسیع من الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد، وكذا استثمار موارد الوقف في 

 )1( التجارة والطاقة وغیرها.

ي عن طریق الاستثمار تجدر الإشارة إلیه هو أن دفتر الشروط الخاص بالمشروع  وما 

 التراضي هو نفسه عن طریق تقدیم العروض.

 الاستثمارتزامات المترتبة عن عقود الاستغلال و لالالفرع الثاني: ا

 .وأي عقد یرتب التزامات بالنسبة لأطرافه

 أولا: التزامات المستثمر

مر بدفع بدل الإیجار سنوي تقع على عاتق المستثمر، یلتزم المستثوهناك عدة التزامات  -

لى أساس ع% 8إلى % 1بین من توقیعه على العقد، ویلتزم بدفع نسبة مئویة ابتداء

 )2( المردودیة الاقتصادیة للمشروع.

یلتزم المستثمر في حالة البناء بالشروع في الإنجاز مباشرة بعد الحصول على رخصة  -

 )3(یلتزم باحترام الجدول الزمني للتعاقد. البناء، كما

الالتزام بالشروط القانونیة والشرعیة لاستغلال الأملاك الوقفیة والمحددة في نص المادة  -

 ، فیلتزم المستثمر وفقا لنص المادة:)4( ق الأولحمن المل 20

على عدم إحداث أي تغییر في التصامیم والمخططات المتفق علیها إلا بعد الحصول  -

 الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالأوقاف.

 دفع جمیع المستحقات المالیة وفق الاتفاق المحدد في العقد. -

مجلة الدراسات ، "ائردور الأملاك الوقفیة للحد من التبعیة النفطیة لمواجهة الأزمة الاقتصادیة في الجز "هشام دبیح،  -)1(
 . 288العدد الثالث، كلیة الحقوق، جامعة بوضیاف، المسیلة، ص ،والبحوث القانونیة

 من الملحق الأول من نموذج دفتر الشروط. 15المادة  -)2(
 من الملحق الأول من نموذج دفتر الشروط. 16المادة -)3(
 من الملحق الأول من نموذج دفتر الشروط. 20المادة -)4(
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تحمل كل المصاریف والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي یمكن أن تخضع لها  -

 .الاستثمارالمنشآت على الأرض الوقفیة طیلة مدة عقد 

 خطار والأضرار التي قد تلحق به.من كافة الأ الاستثمارتأمین  -

عند نهایة مدة عقد الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف إذا لم  ،يالاستثمار تسلیم المشروع  -

 یبدي الرغبة في التجدید.

 ثانیا: التزامات السلطة المكلفة بالأوقاف

 تلتزم السلطة المكلفة بالأوقاف في إطار مرافقة المستثمر 

 .بعد إمضاء العقد الوقفي التسلیم الفوري للعقار -

كما تلتزم بتقدیم ید العون في الإجراءات الإداریة ذات الصلة بمنح التراخیص المطلوبة  -

ویعد ذلك من أهم الضمانات والتحفیزات التي تمنح للمستثمر ،)1(يالاستثمار لإنجاز المشروع

المكلفة بالأوقاف بالتدخل لدى الإدارات ، حیث تقوم السلطة الاستثماروتشجعه على 

 .العمومیة المعنیة لتسهیل العملیة على المستثمر

من  25كما تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بممارسة الرقابة على العقار وفقا لنص المادة  -

 نموذج دفتر الشروط الخاص بالملحق الأول.

حال وفاة المستثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد تقوم  وفي -

السلطة المكلفة بالأوقاف بتبلیغ الورثة وذوي الحقوق، عن طریق محضر قضائي لتحدید 

 )2( موقفهم خلال ستین یوما الموالیة للتبلیغ.

 

 

 من الملحق الأول من نموذج دفتر الشروط. 18المادة -)1(
 من الملحق الأول من نموذج دفتر الشروط. 27المادة -)2(
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 الفرع الثالث: جزاء إخلال المستثمر بالالتزامات التعاقدیة

یترتب على عدم احترام المستثمر للالتزامات المنصوص علیها أعلاه وأحكام العقد  

المبرم، فسخ العقد من جانب واحد، وهي السلطة المكلفة بالأوقاف، ویكون ذلك على 

متتالیین في فترة  ارینذمباشرة إجراءات الفسخ بتوجیه إع وتتم ،مسؤولیة وعاتق المستثمر

شهر شهر واحد، یتم تبلیغها بواسطة محضر قضائي، وأعطى المشرع للمستثمر مدة 

لسلطة المكلفة بالأوقاف من الإعذار الثاني، وإلا تباشر ا لیستدرك الأمر، ویسري ابتداء

من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود  22فسخ العقد طبقا لنص المادة إجراءات 

مطبقة على استغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لإنجاز مشاریع عن طریق والشروط ال

  )1(تقدیم العروض.

لتزاماته التعاقدیة في حالة عدم التقید بالبنود والشروط المحددة اویعد المستثمر مخلا ب 

 في دفتر الشروط، لاسیما منها عدم إنجاز المشروع في المدة المتفق علیها.

 انطلاق الأشغال ذات الصلة بإنجاز المشروع دون مبرر مقبول.التأخر في  - 

التأخر في دفع المستحقات المالیة الثابتة في العقد وإهمال المشروع جزئیا أو كلیا، وسوء  -

 )2(.الاستثمارتسییر 

وبعد استیفاء الطرق الودیة في حل النزاع بین السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر  

 )3(الإداریة المختصة. یلجأ إلى المحكمة

 

 

 

 

 

 .140محمد عقوني ویوسف ماجري، مرجع سابق، ص -)1(
 من الملحق الأول من نموذج دفتر الشروط. 21المادة  -)2(
 من الملحق الأول من نموذج دفتر الشروط. 23المادة -)3(
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 خلاصة الفصل الثاني:    

العقاریة  تنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة إن تطلع المشرع الجزائري إلى      
من أجل  واستغلالھا أحسن استغلال أدى بھ إلى وضع مجموعة من الآلیات الكفیلة بذلك،

الذي أنشأت من أجلھ من تحقیق أكبر عائد منھا بما یتناسب وطبیعتھا من جھة والغرض 
لذلك فقد أقر المشرع الجزائري أسلوب عقد الإیجار كآلیة لاستثمار الملك جھة أخرى  

للنھوض  أخرى، واستحدث عقود الوقفي العقاري وتثمیره من أجل زیادة عائداتھ
المزارعة وعقد المساقاة  الفلاحیة على غرار عقد لأراضيابمؤسسة الوقف باستثمار 

و القابلة للبناء باستحداث عقود والمتمثلة المبنیة أ الأراضيونص على استثمار والحكر 
رقم  الأمرعقد المقاولة والمرصد ،وذلك بموجب  لىإ بالإضافةفي عقد الترمیم والتعمیر 

 . الأوقافالعدل والمتمم  لقانون   01-07

 213-18رقم  التنفیذيولضبط ھذه العملیة استحدث المشرع الجزائري المرسوم      
كیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجھة لانجاز مشاریع  شروط و الذي یحدد
  .استثماریة
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الجزائري  التشریع  فيبیانه حول موضوع استثمار الوقف العقاري من خلال ما سبق  

قانونیة خاصة بالأملاك الوقفیة  مشرع الجزائري قد حاول سن منظومةیمكننا القول أن ال

الأسرة، ویعتبر ذلك اللبنة الأولى لإعادة العامة في قانون  وذلك من خلال إدراج قواعده

رؤیة المشرع أكثر بإصدار قانون منفرد وخاص بالأملاك الاعتبار لهذه المؤسسة، لتتضح 

، حیث كرس الإطار القانوني لهاته الأملاك عن طریق 10-91قانون رقم  الوقفیة وهو

استثمارها لتتوالى النصوص التنظیمیة والتشریعیة المكملة لهذا القانون إلا استغلالها وإمكانیة 

الوحیدة التي كانت مكرسة للاستثمار في هاته الأملاك هو عقد أن الصیغة الوحیدة أو الآلیة 

، فأصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفیذي یحدد شروط وكیفیات إدارة الأملاك الوقفیة الإیجار

 .ذلك، حیث حدد فیه كیفیة التأجیر ومدته وإجراءاته وتسییرها وكیفیات

باستحداث  رؤیة المشرع الجزائري للاستثمار الملك الوقفي العام،وقد اتضحت أكثر  

 عقود أخرى للاستثمار في هذا المجال.

 وقد توصلنا في طي هذه الدراسة الى النتائج التالیة:     

لكن المتعمق وجد المشرع صیغ ووسائل لاستثمار الملك الوقفي العام الوارد على عقار، أ - 

في مجمل الصیغ والعقود التي تعرضنا لها نجد تشابها كبیرا من حیث الصیاغة القانونیة 

فهي في مضمونها مستمدة من عقد الإیجار الوقفي بإستثناء الإیجار الوقفي، فإن باقي 

  روح وتصورات.تكون منعدمة من الناحیة المیدانیة، وبقیت مجرد ط تكاد )العقود(الصیغ 

یجار الأملاك الوقفیة، فقد اعتمد المشرع الجزائري أسلوبین للإیجار غیر أن وبالنسبة لإ -

القاعدة العامة فیه هي إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة عن طریق المزاد العلني واستثناء عن 

 381-98لى أن أحكام هذا العقد نظمه المرسوم التنفیذي رقم طریق التراضي، بالإضافة إ

 .أنه یحیل هو الآخر إلى القواعد العامة من القانون المدني والقانون التجاريغیر 

وفیما یخص الصیغ المستعملة في استثمار واستغلال الوقف العقاري العام المستحدثة  -

واقتصر فیها كیفیة ، المتعلق بالأوقافالمعدل والمتمم لقانون  07-01بموجب القانون رقم 

استثمار الأراضي الفلاحیة والأراضي المبنیة أو القابلة للبناء فاستحدث عقد الاستثمار 
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والمساقاة الأراضي كعقد الحكر لاستصلاح الأراضي العاطلة والبور، وكل من عقد المزارعة 

تهیئة الأوقاف المبنیة بالنسبة للأراضي الوقفیة ذات الطابع الفلاحي، وحاول إعادة 

واستغلالها عن طریق الفلاحي، وحاول إعادة تهیئة الأوقاف المبنیة واستغلالها عن طریق 

عقد الحكر والمقایضة، وكذا أولى الاهتمام بالأوقاف المعرضة للخراب والاندثار، فنص على 

لنهوض كافیا ل غیر أن ذلك لم یكن ،عقد الترمیم والتعمیر من أجل إحیائها من جدید

ولاسیما في عقود  وذلك لغیاب التنظیم المعمول به في هذا المجالبالمؤسسة الوقفیة، 

الاستثمار المستحدثة، اذ ان المجال الوحید لذلك كان منصبا على عقد واحد والمتمثل في 

 عقد الایجار. 

ام ثمار العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة وفقا لأحكاستغلال واست -

، جعلها المشرع عن طریق عقود إداریة تتم وفق صیغتین 213-18المرسوم التنفیذي رقم 

عن طریق تقدیم العروض لفتح باب المنافسة كقاعدة عامة، واستثناءا عن طریق التراضي 

 بعد عملیتین متتالیتین اثبتا عدم الجدوى.

سنة، قابلة للتجدید  30صاها سنة واق 15حدد المشرع استغلال الأملاك الوقفیة بمدة ادناه  -

 على أساس المردودیة الاقتصادیة للمشروع الاستثماري.

للولایة، مهمتها دراسة العروض  استحدث المشرع لجنة على مستوى مدیریة الشؤون الدینیة -

 المقدمة حیث یترأس اللجنة الوالي او ممثله.

تعلق الامر بتشجیع مشاریع  إذایمكن اللجوء بصفة استثنائیة الى صیغة التراضي  -

كان لفائدة الشباب الحاصلین  إذااو  ،الوقفیة للأملاك ومردودیة كبرىاستثماریة ذات أهمیة 

 على مؤهلات علمیة او مهنیة.

الذي  ،یجب على المستثمر التقید بالالتزامات التعاقدیة المحددة في نموذج دفتر الشروط -

غلال العقارات الوقفیة سواءا عن طریق تقدیم على است والشروط المطبقةیحدد البنود 

   .العروض او التراضي
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وفي ختام هذه الدراسة حاولنا الوقوف على مجموعة من الملاحظات والتوصیات التي 

تصب في خانة تحسین وتعزیز البناء المؤسسي والإطار القانوني والوظیفي لاستثمار قطاع 

به للمساهمة في التنمیة وتخفیف لهدف المنوط الوقف في الجزائر، لكي یؤدي هذا الأخیر ا

 .الأعباء العامة على الدولة

 :التوصیات

تهیئة بیئة تشریعیة قادرة على وضع إطار قانوني شامل یحكم الوقف، ویستوعب  ضرورة -

والتحرر من الصور التقلیدیة ویشجع على تطویر إرادته وصیغ استثماره،  أحكامه الفقهیة،

 .لاستثماره

إیضاح كیفیة إبرام العقود التكمیلیة الخاصة باستغلال  الجزائري المشرععلى  یتعین -

 .واستثمار الأملاك الوقفیة لاستثماره

المشاریع الوقفیة محفزات وامتیازات تزید من استثمارها ونسبة نجاحها وتحقیق عائد إعطاء  -

 .جید لها

 .ضرورة إخراج هذه الصیغ والعقود من التصورات النظریة إلى ساحة العمل المیداني -

كان على المشرع جعل مدة الاستثمار مرتبطة بواقع وطبیعة الأملاك العقاریة الوقفیة حتى  -

 .یوسع وینوع من دائرة استثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها

للتعاقد عن طریق التراضي حكام المنظمة لو بفصل المشرع الجزائري أكثر في الأ حبذا -

 .حتى یضفي شفافیة أكثر على الإجراءات المتبعة

حول ما في الوقف من منفعة في المجتمع  وإقناعهم راغبین في الوقفضرورة توعیة ال -

والاقتصاد الوطني حتى لا تكون شروطهم الوقفیة عائقا أمام تنمیة واستثمار موارد الوقف في 

 .الجزائر

شامل یحكم الوقف، تشریعیة قادرة على وضع إطار قانوني منظومة ضرورة تهیئة  -

 .ویستوعب أحكامه الفقهیة
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عبد المنعم صبحي أبو شعیشع أبو دنیا، نظام الوقف في الإسلام وأثره في الدعوى  -21

 میة بطنطا، دار الجامعة الجدیدةى: كلیة أصول الدین والدعوة الإسلاإلى االله تعال

 .2008الآزاریطة، 

عبد الرزاق حسین یاسین، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري مقاول البناء:  -22

 دراسة مقارنة في القانون المدني)شروط نطاق تطبیقها والضمانات المستحدثة فیها، (

 .1987المعارف، مصر، الطبعة الأولى، دار 

العیاشي الصادق غدار، سائل في فقه الوقف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب:  -23

 .2005البند الإسلامي للتنمیة ودوره (دور الوقف في مكافحة الفقر)، جدة، 

 یة العقاریة: الوقف، الجزء الأولعقود التبرع الواردة على الملك الدین،فنطازي خیر  -24

 .2013الأولى، الجزائر، دار زهران، الطبعة 

الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر: دراسة مقارنة  خالد،رمول  -25   

  القانونیة والاجتهادات القضائیة لأحكام الشریعة الإسلامیة المدعمة بأحدث النصوص

 .2006الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

  د أبو الأجفان والطاهر المعموريشرح حدود: تحقیق محم عرفة،الرصاع ابن  -26  

 1993الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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II-  والمذكرات الجامعیة:الرسائل 

 :رسائل الدكتوراه -1

عقد الاستصناع وأهمیته في الاستثمار: دراسة مقارنة بین  الدین،الاسطنبولي محي  -1

والقانون، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص الشریعة 

 1لعلوم الإسلامیة، جامعة الجزائرأصول الفقه، قسم الشریعة والقانون، كلیة ا

2015/2016. 

النظام القانوني لإستغلال العقار الفلاحي في الجزائر: الأراضي  سوسن،بوصبیعات  -2

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص  الفلاحیة

 .2017/2018قانون عقاري، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

تطور قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمیة موارده، أطروحة لنیل  الجیلالي،دلالي  -3

 سم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعةشهادة الدكتوراه، علوم في القانون الخاص، ق

 .2015-2014، 1الجزائر

 إثباته في ظل نظام الشهر العقاريحمایة التصرفات القانونیة و  هند،إنجي  زهدور -4

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 . 51، ص2015/2016، 2وهران

الطبیعة القانونیة لشخصیة الوقف في القانون الجزائري والشریعة  موسى،سالمي  -5

 الإسلامیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق

 .288، ص2016-2015جامعة الجزائر، 

بن عزوز عبد القادر، فقه استثمار الوقف تمویله في الإسلام: دراسة تطبیقیة عن  -6

ف الجزائري، رسالة جامعیة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص الفقه الوق

 .2004-2003وأصوله، قسم الشریعة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
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 الوقفي في إطار القانون الموضوعيالمنازعات المتعلقة بالمال  رمضان،قنفود  -7

العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في 

 .2015-2014معمري، تیزي وزو، 

شبیرة سفیان، دعم الوقف لخدمات المجتمع المدني: دراسة مقارنة بین الفقه  -8

الإسلامي والتشریع الجزائري، تخصص نظام الوقف والزكاة، قسم الشریعة والقانون، 

 .2018، 2017الإسلامیة، قسنطینة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 

 : الماجستیر مذكرات -2

النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال  نعیمة،بن أودیع  -1

الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود 

 .2010-2009معمري، تیزي وزو، 

التصرف في ریع الوقف وتطبیقاته المعاصرة: دراسة مقارنة بین الفقه  آسیا،إسعادي  -2

انون الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة والق

كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم تخصص نظام الوقف والزكاة، 

 .2013-2012الإسلامیة، قسنطینة، 

 الجزائري، الآلیات القانونیة لإدارة الأملاك الوقفیة في التشریع لوة محمد الصالحبوخ -3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة 

 .2011، 2010الحقوق والعلوم الإسلامیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

تحلیلیة نقدیة مقارنة بالفقه الإسلامي، مذكرة  بلبالي إبراهیم ، قانون الأوقاف دراسة -4

 ة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیةلنیل درجة ماجستیر، تخصص شریع

 .2004-2003الخروبةالجزائر
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، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني زیداني توفیق -5

فرع قانون عقاري، قسم العلوم الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 

 .2010-2009، ، جامعة لحاج لخضر، باتنةالقانونیة، كلیة الحقوق

، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل زردوم صوریة -6

درجة الماجستیر في القانون الجزائري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج 

 .2009/2010باتنة، لخضر، 

، آلیات حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل لهزیل عبد الهادي -7

 .2015-2014شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

مذكرة لنیل شهادة  ، إدارة الوقف في القانون الجزائري،بن مشرنن خیر الدین -8

الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2012-2011تلمسان

، عقد الوقف وطرق إثباته في الفقه والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل قرعاني موسى -9

 1لجزائركلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة ا شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة،

2013-2014. 

III- المقالات و المجلات العلمیة : 

 مجلة العلوم الإسلامیة، "الحمایة القانونیة للملكیة الوقفیة في الجزائر"، بومعالي ندیر -1

 .2009، المدیة، 41السنة السادسة، العدد

مجلة مجامیع براح مالك ، استثمار الأموال الوقفیة: "الآلیات والضوابط الشرعیة"،  -2

 .2017، العدد الخامس، الجزائر، المعرفة
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، "إدارة الأملاك الوقفیة بالجزائر وسبل استثمارها بن داود إبراهیم وطعیبة أحمد -3

مجلة دوریة علمیة محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونیة بالطرق المستحدثة"، 

 .2016جوان، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،  4، العدد والسیاسیة

دور الأملاك الوقفیة للحد من التبعیة النفطیة لمواجهة الأزمة "، دبیح هشام -4

العدد الثالث، كلیة  ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "الاقتصادیة في الجزائر

 .الحقوق، جامعة بوضیاف، المسیلة

مجلة البحوث ، "إثبات الأملاك العقاریة الوقفیة العامة بالشهادة"، حمداني هجیرة -5

 .سابع، جامعة یحي فارس، المدیة، العدد الوالدراسات القانونیة والسیاسیة

 في تنمیة عمل الجمعیات الخیریة" ، "إسهام والوقفالحمیصي فریدة والدیب جمال -6

 ، جامعة الجزائر04، العدد07لمجلد، امجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

2018. 

، الوقف الإسلامي: التحدیات واستشراف المستقبل (الصیغ سكینةمحمد الحسن  -7

التمویلیة المستحدثة وتطویر الوقف، تحت شعار الوقف...صدقة جاریة ونماء...لا 

یتوقف)، المؤتمر العلمي العالمي الخامس، جامعة القرآن الكریم والعلوم السیاسیة، قاعة 

 .2017 ،، الخرطومیولیو السودان 12-11المؤتمرات بوزارة التعلیم العالي، یومي 

مجلة دفاتر السیاسیة ،"، "إثبات الوقف العام في التشریع الجزائريمجوج انتصار -8

 .2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 5، العددوالقانون

مجلة المسلم ، "الاستثمار الإسلامي في العصر الراهن"، السعود محمد أبو -9     

 .1981 ، لبنان،28، العددالمعاصر
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، "الأسالیب الحدیثة في استثمار الأوقاف في عماري إبراهیمو عبیشات أمینة  -10

قسم العلوم الاقتصادیة  الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،التشریع الجزائر"، 

 .  2019، جانفي21القانونیة العددو 

"استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة العامة وفق  ،عقوني محمد وماجري یوسف -11

، ، العدد الأول مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة"، 213-18المرسوم التنفیذي رقم 

 .2009(المجلد الرابع)، جامعة زیاد عاشور الجلفة، مارس 

  ، "الدور التنموي لمؤسسات الوقف في الجزائر"فرج االله أحلام وموارد حمادي -12

 .2018، المجلة الثانیة، العدد الثالث، مجلة لبحوث الاقتصاد

كآلیة لإستثمار الأراضي الوقفیة الفلاحیة في ظل "، الإیجار بن شرطیوة سناء -13

 ، العدد الثاني30، المجلدمجلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة"، 70-14المرسوم 

 .عة الأمیر عبد القادرجام

IV القانونیة: النصوص : 

 : الدستور -أ

المنشور بموجب مرسوم  1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق 1989فیفري  25مؤرخ في  18-89رئاسي رقم 

 1989مارس  1صادر في  9، جریدة رسمیة، عدد 1989فیفري  23علیه في استفتاء 

 مم.معدل ومت

 : الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة -ب

الاتفاقیات الدولیة ضمان الاستثمار بین دول المغرب العربي المصادق علیها بموجب  -

، یتضمن المصادقة على 1990دیسمبر  22مؤرخ في  420-90المرسوم الرئاسي رقم 
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الاتفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي المنعقدة بالجزائر بتاریخ 

 .1990یولویو  23الصادر في  06، ج ر عدد 1990یولیو  23

 النصوص التشریعیة ( القوانین والأوامر): -ج

، المتضمن قانون الأسرة، جریدة 1984جوان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم  -1

 02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو  12، المؤرخة في 24عددرسمیة 

 .2005فبرایر  27مؤرخة في ال 15د ، جریدة رسمیة عد2005فبرایر  27مؤرخ في 

، المتضمن التوجیه العقاري، 1990نوفمبر  18، مؤرخ في 25-90قانون رقم  -2

 25، مؤرخ في 26-95المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،1990لسنة  49جریدة رسمیة عدد 

 .1995سبتمبر 27، المؤرخة في55، جریدة رسمیة عدد1995سبتمبر 

، المتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة 1991أبریل  27، مؤرخ في 10-91قانون رقم  -3

 معدل ومتمم. 1991ماي  8المؤرخة في  21عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر  28مؤرخ في  22-03قانون رقم  -4

 .2003دیسمبر  29، المؤرخ في 83، جریدة رسمیة عدد2004

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  04-11قانون رقم  -5

 .2011مارس  6، المؤرخ في 14الترقیة العقاریة، جریدة رسمیة عدد

متعلق بترقیة الاستثمار، جریدة ، ال2016غشت  3، مؤرخ في 09-16قانون رقم  -6

 .2016غشت  3، المؤرخة في 46رسمیة عدد
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 الأوامر: -ه

، یتضمن القانون المدني، جریدة 1975سبتمبر  28مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1

مؤرخ في  10-05، المعدل والمتمم بقانون 1975سبتمبر  30، المؤرخ في 78رسمیة، عدد

 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  2005لسنة  44عدد، جریدة رسمیة 2005جوان  20

 . 2007لسنة  31، جریدة رسمیة عدد 2007ماي  13مؤرخ في 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر  12، المؤرخ في 75/74أمر رقم  - 2

 .1975نوفمبر  18، المؤرخة في 92وتأسیس السجل العقاري، جریدة رسمیة عدد

، 2001غشت  2الموافق لــ 1422مؤرخ في أول جمادى الثانیة  03-01أمر رقم  -3

 1422جمادى الثانیة  2، المؤرخة في 47متعلق بتطویر الاستثمار،جریدة رسمیة عدد

 .(ملغى)، 2001غشت  22الموافق لــ

 : النصوص التنظیمیة -و

 مراسم رئاسیة:  •

، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  ،247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1

 20، المؤرخ في 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة، عدد

 .2015سبتمبر 

 مراسیم تنظیمیة:  •

یحدد شروط وإدارة  ،1998دیسمبر  1مؤرخ في  381-98مرسوم تنفیذي رقم  -1

، صادر 90الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیة ذلك ذلك، جریدة رسمیة عدد

 .1998دیسمبر  2في 
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، المتضمن 2000نوفمبر  18، مؤرخ في 336-2000مرسوم تنفیذي رقم  -2

 إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب للملك الوقفي وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها،

 .2000أكتوبر  31، المؤرخة في 64جریدة رسمیة عدد

، یحدّد كیفیات تطبیق 2003فبرایر  4، مؤرخ في 51-03مرسوم تنفیذي رقم  -3

المتعلق  1991أبریل  27مؤرخ في  10-91مكرر من القانون رقم  8أحكام المادة 

 .2003فبرایر  5، المؤرخة في8بالأوقاف المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد

، یحدد شروط 2018أوت  20المؤرخ في  213-18المرسوم التنفیذي رقم  -4

وكیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، جریدة رسمیة، 

 .2018أوت  29الصادرة بتاریخ  52عدد

 :القرارات الوزاریة -ز

الرسمیة الخاص ، یحدد شكل ومحتوى الشهادة 2001ماي  26قرار وزاري مؤرخ في  -

 .2001یونیو  6الصادر في  31بالملك الوقفي، جریدة رسمیة عدد

 : التعلیمات الوزاریة -ح

الصادرة عن  ،2002دیسمبر  16المؤرخة في  09التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم:  -1

وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر المالیة المتضمنة إجراءات تدوین الشهادة الرسمیة 

 الخاصة بالملك الوقفي. 

 : الاجتهادات القضائیة -ط

 1986-2-24،بتاریخ 40589رقم ، قرارالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة -1

 .1989المجلة القضائیة، العدد الاول، 
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، مؤرخ في 234655قرار رقم المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال الشخصیة والمواریث ، -2

 .2001عدد الأول، ال، مجلة الاجتهاد القضائي، 16-1-1999

، مجلة المحكمة 501842المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم  -3

 .2009ا،العدد الثاني، العلی
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 الصفحة الموضوع:
 01 مقدمة

 07 الجزائري التشریعالفصل الأول: ماهیة استثمار الوقف العقاري في 
 08 الجزائري القانونالعقاري في الوقف  المبحث الأول: مفهوم استثمار

 09 المطلب الأول: تعریف الاستثمار
 09 الفرع الأول: التعریف الفقهي للاستثمار

 09 أولا: الاستثمار لغة
 09 ثانیا: الاستثمار إصطلاحا

 11 الفرع الثاني: التعریف القانوني للاستثمار
 12 المطلب الثاني: تعریف الوقف العقاري

 12 الفرع الأول: التعریف الفقهي للوقف العقاري
 13 أولا: التعریف الفقهي للوقف
 17 ثانیا: التعریف الفقهي للعقار

 18 التعریف القانوني للوقف العقاري الفرع الثاني:
 21 الفرع الثالث: علاقة الاستثمار بالوقف العقاري

 22 المطلب الثالث: أنواع الوقف العقاري
 22 الفرع الأول: الوقف العام

 25 الفرع الثاني: الوقف الخاص
 26 المبحث الثاني: إثبات الوقف العقاري في القانون الجزائري

 27 الأول: إثبات الوقف العقاري عن طریق العقد المطلب
 27 ما قبل صدور قانون التوثیقالفرع الأول: مرحلة 

 28 قانون التوثیق سریانالفرع الثاني: مرحلة ما بعد 
 30 العقاري عن طریق الشهادة الرسمیةالمطلب الثاني: إثبات الوقف 

 30 الفرع الأول: تعریف الشهادة الرسمیة في الإثبات
 33 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للشهادة الرسمیة في الإثبات



 الفهرس
 

 35 الفرع الثالث: حجیة الشهادة الرسمیة في الإثبات
 36 المطلب الثالث: توثیق الوقف العقاري في القانون الجزائري

 37 الفرع الأول: الرسمیة
 38 الفرع الثاني: التسجیل والشهر

 38 أولا: التسجیل
 39 ثانیا: الشهر

 44 الجزائري التشریعاستثمار الأملاك الوقفیة العقاریة في الفصل الثاني: آلیات 
 45 المبحث الأول: عقود استثمار الوقف العقاري في القانون الجزائري

 46 المطلب الأول: عقد الإیجار
 46 الفرع الأول: طرق إبجار الأملاك الوقفیة العقاریة

 46 ایجار الملك الوقفي عن طریق المزاد العلني أولا:
 47 ثانیا: ایجار الملك الوقفي بالتراضي

 48 الفرع الثاني: آثار عقد إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة 
 48 أولا: بدل الایجار

 49 ثانیا: المحافظة على العین المؤجرة
 49 انقضاء عقد إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة الفرع الثالث:

 51 عقود استثمار الأراضي الفلاحیة المطلب الثاني:
 51 الفرع الأول: عقد المزارعة

 52 الفرع الثاني: المساقاة
 54 الفرع الثالث: عقد الحكر

 56 المطلب الثالث: استثمار الأراضي المبنیة أو القابلة للبناء 
 57 الأول: عقد المقاولة الفرع

 59 الفرع الثاني: عقد المقایضة
 60 الفرع الثالث: عقد المرصد
 61 والتعمیرأالفرع الرابع: عقد الترمیم 



 الفهرس
 

المبحث الثاني: ضوابط استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع 
 استثماریة

64 

الأول: شروط استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع  المطلب
 استثماریة 

65 

 65 الفرع الأول: شروط الانعقاد
 65 أولا: شرط طبیعة الملك الوقفي العقاري الموجه للإستثمار

 66 ثانیا: شرط طبیعة الأملاك المستثناة
 68 شروط التسییرالفرع الثاني: 

 70 أولا: مرحلة الإنجاز
 70 ثانیا: مرحلة الإستغلال

 70 ( الصیغ )المطلب الثاني: كیفیات منح استغلال العقارات الوقفیة 
 70 ) لفتح باب المنافسة ( الفرع الأول: طریق تقدیم العروض

 71 التراضي الفرع الثاني: طریق
 73 استغلال العقار الوقفي الموجه للاستثمار فيالمطلب الثالث: الإجراءات المتبعة 

 73 الفرع الأول: دفتر الشروط الخاص بالمشروع الاستثماري
 73 أولا: إجراءات منح العقار الوقفي الموجه للاستثمار 

 75 ثانیا: دخول المشروع الاستثماري حیز الاستغلال
 75 لتزامات المترتبة عن عقود الاستغلال والاستثمارالثاني: الا الفرع

 76 أولا: التزامات المستثمر
 76 ثانیا: التزامات السلطة المكلفة بالأوقاف

 77 الفرع الثالث: جزاء إخلال المستثمر بالالتزامات التعاقدیة
 81 الخاتمة

 85 قائمة المراجع
  الملاحق
  الفهرس



 الفهرس
 

 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	ملخص



